[image: image13.jpg]



[image: image1.png]



السعر:50ل.س                                          العدد (22)تموز عام 2005
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 

ساندوا لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
مواقع اللجان الجديدة :
www.cdf-syria.com
www.cdf-syria.net
www.cdf-syria.org
	



أصدرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا لعام2004 إضافة لتقرير مشترك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب باللغة الإنكليزية ، كتقرير موازي لتقرير الحكومة السورية المقدم للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، و ذلك في ظل ظروف تمر بها سوريا والمنطقة بالغة الصعوبة و التعقيد , وخصوصا بعد صدور القرار 1559 و اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ، و في وقت يتصاعد فيه الجدل محليا و دوليا حول غياب الحريات و انتهاك حقوق الإنسان و ضرورة إجراء إصلاحات ديمقراطية و دستورية في سورية ، في هذا المناخ يتعزز لدى اللجان و عيها بأهمية دورها و أهمية هذا الربط الذي حاولت اللجان تكريسه بين الديمقراطية و حقوق الإنسان و التنمية المستدامة .

أي في الاستهداف لزيادة فاعلية سيطرة المجتمع على موارده وقدراته وإمكانياته, وتمكين المجتمع و عبر الأقنية الديمقراطية من التعبير عن نفسه اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا,وإشاعة التقدم التقاني وتسهيل معاملاته,وإتاحة الفرص للإنسان /المواطن لأن يثق ويبرز قدراته على التحكم والإبداع والمشاركة في مسارات التغيير لصالح أهداف المجتمع ومصالحه . أكدنا على ضرورة العمل على تنمية قدرات المؤسسات الحكومية وقدرات المؤسسات غير الحكومية لزيادة فاعليتها ورفع مستوى أدائها حتى تتمكن من إنجاز الأهداف والواجبات الملقاة على عاتقها,وكي يتكامل عملها في ذلك,لابد أن تتم عمليات التغيير عن طريق  القنوات القانونية والسياسية التي تنظمه ,وتضبط حركته وترعاه وتنسق بين مسارات التغيير ,وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ,مما يتطلب تعزيز سلطة دولة القانون ذات النزوع الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان ، وتقوية درجة ونطاق المشاركة في العملية السياسية في إطار التنسيق والتفاهم والاتصال بين المواطنين والنظام السياسي ككل ,ولزيادة فاعلية المؤسسات والهيئات المدنية  ,وتنمية الوعي الديمقراطي لدى المواطنين الذين هم أعضاء المجتمع ماديا وقانونيا.
وان المشاركة السياسية لها أبعاد متعددة ,وتشتمل على كافة الأنشطة والمساعي , التي تدخل في نطاق التأثير الإيجابي على فئة المسؤولين عن القرار. 

وتختلف مستويات الإقبال على المشاركة السياسية  في سورية   وفقا لمتغيرات عدة منها أهمها:مستويات الدخل ومستويات التعليم ونوعياته ودرجة تدخل الأجهزة الحكومية في حياة المواطنين ,ودرجة استقلال القضاء وسيادته بعيدا عن تدخلات الأجهزة التنفيذية,وعلى العموم فان موضوعة المشاركة تعتمد على مبدأ التعددية وانتشار ثقافة التسامح والمواطنة,أي إن عملية التغيير تتطلب إحلال قيم جديدة ,وإضعاف لقيم قديمة تعززت  تاريخيا بمفاعيل الاستبداد و غياب القانون ,بشكل سلمي وبتفاعل وبتشارك جميع فاعليات المجتمع الحكومية وغير الحكومية.وحرية جميع الأفراد في  الانضمام إلى منظمات وأشكال عضوية جديدة اكثر طوعيه واكثر حرية,وهذا مرتبط اشد الارتباط بتغيير نمط الولاءات وإعطاء الأولوية للولاء إلى الوطن والمجتمع السوري والديمقراطية والتعددية والمشاركة.وهنا تكمن المشكلة  في بنية المؤسسات القديمة وعجزها وتخلفها عن مواكبة وتلبية مطالب الفئات الجديدة,مما يسمح بازدياد مساحة الفجوة بين التوقعات وفرص تحقيقها,في حين أن عملية التنمية السياسية يجب أن تتم في إطار التوازن بين المطالب والحاجات الضرورية للمجتمع السوري ,وبين إفساح المجال لجميع قدرات المجتمع وفاعلياته.وهذا يعتمد على القناعة التامة لدى الجميع بان الوطن يتسع لجميع أفراده ,والحكومة هي جزء من التكوين المجتمعي العام وليست خاضعة لقوى أخرى ,أو مجرد انعكاس لقوى غيبية,والمؤسسات الوسيطة بين المواطنين والحكومة ضرورية لحماية مصالح الأفراد في إطار حمايتها المصالح العامة.
وقد أكدنا في تقريرنا السنوي الماضي لعام 2003 ,على إن احترام حقوق الإنسان ,و إطلاق الديمقراطية ,اصبحا همين وطموحين إنسانيين مكملين لبعضهما البعض على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي,وهما المجال الضروري الذي تنبثق منه جميع القيم الجديدة والضرورية لعملية التغيير والتنمية المجتمعية ,لكننا سنعرض في هذا التقرير ,إلى الإشكالية الكامنة في البطء والعجز  عن تلبية هذه الطموحات الجديدة ,من خلال الإطلالة على معظم الانتهاكات لحقوق الإنسان التي رصدناها خلال عام 2004.
      إن سوريا تمر بمرحلة تحولات مفتوحة الاحتمالات, و منها التحول الديمقراطي ، لكن هذا التحول مازال متعثرا لأسباب عديدة,فإذا كانت السلطة تشكل أهم عائق أمام هذا التحول  ,إلا أن هناك أوضاعا مجتمعية تعوق هذا التحول أيضا مثل افتقاد ثقافة سياسية ديمقراطية,واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان ,وعجز القوى "الديمقراطية "الحديثة عن القيام بدور فعال في  التمكين لثقافة سياسية ديمقراطية ملائمة تحتل ثقافة حقوق الإنسان موقعا أساسيا منها.وقلة المؤسسات التوعية وضعف فعاليتها ,مما يؤخر في ترسيخ القيم الديمقراطية وانتشارها كأساس في التعامل بين الناس.إضافة لذلك لم تكتسب عمليات التحول والتغيير ذاتها قوة تلقائية لمزيد من التحولات الديمقراطية وترسيخها,وهناك تفاعل مستمر ناتج عن مواجهة مستمرة بين أفكار وعناصر التحديث والإصلاح والعناصر التي تعوق هذه العمليات التغيرية أو تعطلها.سواء كانت جهات حكومية أم غير حكومية.وعلى العموم يسيطر على خطاب النخب المثقفة في سوريا سمات ثقافية معوقة لنشر قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ,أهمها الاستقطاب الحاد ,إما مع أو 
ضد,وما يترتب على ذلك من الميل الدائم لنفي الآخر,والتحشيد الإرهابي ضد الآخر والمختلف  ,وإلغاء التبادل والتشارك فيما بين أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات,نضيف إلى ذلك بعض الإشكاليات الموضوعية المعوقة أهمها:إشكالية حدود حرية التعبير والتفكير والرأي,وهذا يرتبط بمدى إدراك المتاح من الحرية والمسموح بها ,مما خلق قيود ذاتية اخطر من القيود الخارجية المتمثلة بالسلطة وأجهزتها .إضافة إلى إشكالية تتعلق بسيادة المجاراة السياسية والسعي باتجاه التماثل والتطابق بين كافة أفراد المجتمع وبالتالي تقييد الحرية السياسية وتسييد قيم التعصب السياسي,بحيث يصبح مصدر القيود ليس السلطة فحسب و المجتمع أيضا.إشكالية أخرى تبرز من خلال فهم العلاقة بالآخر الحضاري ، واهم مصدر لها الصراع العربي –الإسرائيلي.

لقد أكدنا في أد بياتنا على ضرورة إعادة النظر في مجمل الممارسات المجتمعية ,في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية وفي ضوء المتغيرات التي شهدتها البنى المجتمعية السورية ,بحيث بات من الأهمية بمكان النظر إلى المجتمع ليس كموضوع للتحليل بل كأساس وكقاعدة للحراك والتنمية الاجتماعية,وبالتالي لم تعد الدولة المسيّر الوحيد للجسم الاجتماعي ,إنما الدولة لصالح المواطنين ومنهم.وهنالك تغيرات اجتماعية  مهمة  يجب أخذها في الحسبان:

إن ل.د.ح كانت من أهم وأوائل المؤسسات المدنية في سورية التي عملت  على نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن هذه القيم الحضارية والجديدة ,والإعلاء من شأنها في مواجهة القيم المعاكسة للتطور الديمقراطي(مثل قيم الانضباط والولاء والتوحد وما شابه),وأكدنا على أهمية قيم التسامح المتبادل ,والمساواة ,والمشاركة ,وروح المبادرة ,واستقلالية الرأي والموقف,ولاشخصانية السلطة.وعملنا على نشر ثقافة حقوق الإنسان من اجل خلق قناعة لدى أغلبية المواطنين بان هذه القيم والحقوق ضرورية للكرامة والسلام الاجتماعي والتنمية بمفهومها الشامل والمرتبطة عضويا بحرية الإنسان وتعزيز قدراته.أعلنت  ل.د.ح إنها ملتزمة التزاما قطعيا لا رجعة فيه أو استثناء بالنضال السلمي الصرف ,ونبذ كافة صور وأشكال العنف المادي أو الرمزي ..وتأخذ موقفا نقديا حاسما..بل مخاصما لكل دعوة للعنف أيا كان مصدرها او مبررها.إضافة لذلك أعلنت التزامها الدائم في النضال من اجل الوفاء بحقوق الإنسان ,بما في ذلك الضغط والتفاعل السلمي في خضم العملية السلمية بهدف ان تأتي التشريعات والسياسات بما يتلاءم مع أهداف اللجان في تأكيد احترام وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان ,فهي لم تكتفي بمراقبة الانتهاكات,بل تسعى لإعادة هيكلة السياسات ,بل المؤسسات بما يرجح عدم قيام الانتهاكات أصلا.ومن هنا احتلت اللجان موقعا اعتباريا في العملية السياسية ,مترابطا مع مبدأ الاستقلالية والحياد المناسب مع اختفاء الظروف التي تهدد بانتكاسات خطيرة لحقوق الإنسان .

وقامت ل.د.ح في مجال تحمل مسؤولياتها في الدفاع الحريات العامة والديمقراطية ,بإطلاق عريضة في أوائل شهر شباط عام 2004 من اجل جمع تواقيع المواطنين عليها ليصار إلى توجهيها  إلى السلطات الرسمية السورية في أواسط آذار من العام نفسه,للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية و إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير و إعادة الاعتبار للمجردين المدنيين من المعتقلين السياسيين ومنح الجنسية للمواطنين الأكراد السوريين ,واستكملت العريضة بالاعتصام السلمي أمام مجلس الشعب بتاريخ8\3\2004والذي تمت دعوة جميع المواطنين للمشاركة فيه,وكان النصيب الحقيقي لأعضاء اللجان وأصدقائهم التعرض للضرب والاعتقال لعدة ساعات,وان هذا الحدث شكل انعطافه تاريخية مهمة في تاريخ سورية الحديثة المتطلعة إلى الديمقراطية,فقد اثبتت اللجان أنها في طليعة الهيئات المدنية والسياسية التي نقلت الكلام حول الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان إلى ميدان الممارسة الفعلي ,برؤية تنموية واستراتيجية مستقبلية ,وأسست اللبنة الأولى والحقيقية من اجل فتح حقيقي لمناخات الديمقراطية والحريات وحماية حقوق الإنسان  وتوسيع اكبر لفضاءات الحرية ,فكان اعتصام 8 آذار لعام 2004  هو التأسيس الحقيقي لتقاليد جديدة ,وسيبتدئ منه تراكم الخبرات وبناء أخلاقيات جديدة باتجاه تمكين المجتمع وفعالياته من اجل الدفاع عن حقوقه وكرامة مواطنيه. 

   إن التقرير السنوي الذي أصدرته اللجان لعام 2004 يرصد حال حقوق الإنسان في سوريا لهذا العام ، حيث صدر على شكل كتاب مؤلف من 211 صفحة و تتوزع هذه الصفحات ، المقدمة و خمسة أبواب إضافة لستة ملاحق :

الباب الأول : حمل عنوان الإطار الدستوري و التشريعي و القانوني 

و تقاسمته عدة فقرات نوردها كما هي في التقرير 

1. استمرار العمل بحالة الطوارئ منذ عام 1963
هذا الاستمرار المخالف للدستور السوري و لقانون الطوارئ نفسه الصادر بالمرسوم التشريعي رقم51 لسنة1962 ،  حيث شكل استمرار العمل بحالة الطوارئ بسماتها السورية ، مصدرا أساسيا  في انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة ، و انتهاكا مستمرا للدستور السوري ، من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية ,وتخضع للضبط الشديد,ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها,إلا أنها موجودة ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا " مبررا" , هذا الاستمرار المديد الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية ،المنفلتة من الرقابة الشعبية و القانونية ، و المحاكم الاستثنائية .  فقد استمر العمل بالقضاء الاستثنائي ,الذي يتجاوز ويتعدى القضاء المدني والعادي,ويسلب حق المواطن في محاكمة عادلة وعلنية ونزيهة ومنصفة,فمازال العمل مستمرا بمحكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية,والتي شكلت بمرسوم رقم 47 بتاريخ 28\3\1968والتي تختص بأي قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ,وهذه المحكمة معفاة من التقيد بأصول المحاكمات ,وقراراتها قطعية غير قابلة  للطعن أمام أي مرجع قانوني كان,وأوامرها أو قراراتها غير قابلة للنقض , ولازالت المحاكم العسكرية تمارس اختصاصاتها الاستثنائية,في النظر بقضايا المدنيين ببعض الجرائم ,ودائما وفق ما نصت عليه حالة الطوارئ,إضافة لذلك محاكم الميدان العسكرية والتي أنشئت بموجب المرسوم رقم -46-عام 1966والتي أعطيت اختصاصا شاملا للنظر في قضايا المدنيين والعسكريين ,وهي تعقد محاكماتها بشكل سري تماما ودون حق للمتهم بتوكيل محام أو الدفاع عن نفسه أو الطعن بقراراتها
2. مجلس الشعب 
كما يعرض التقرير الآليات التي يتم عبرها استصدار القوانين و التشريعات 

و تعرض التقرير أيضا لوضع القضاء و القضاة في سورية و هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية و القضائية .

الباب الثاني : أنتهاك حقوق الإنسان الأساسية في سوريا 

1- الحقوق المدنية و السياسية
1- أنتهاك الحق في الحياة

1- الاختفاء القسري أو غير الطوعي 

2- جرائم الثأر
3- جرائم بدافع الشرف
4- عقوبة الإعدام
2- الحق في عدم التعرض للتعذيب و المعاملة السيئة : و هنا يتعرض التقرير لأساليب التعذيب و حالات التعذيب التي رصدتها اللجان إضافة لأحداث القامشلي و تداعياتها 

3- حق الفرد في حريته و سلامته الشخصية 
1-الاعتقال التعسفي :و في هذه الفقرة يعرض التقرير لحالات الاعتقال التي تمت خلال هذا العام مع أسماء المعتقلين و تاريخ اعتقالهم 

و الافراجات التي تمت أيضا خلال هذا العام 

ث-انتهاك الحق في في محاكمة عادلة و منصفة 

4- انتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي 

5- انتهاك في حرية الرأي و التعبير 
6- انتهاك الحق في مغادرة البلد و العودة إليه 
7- أنتهاك الحق في المشاركة السياسية 

الباب الثالث : الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ز الثقافية 

1- حول اتفاقية الشراكة الأوروبية السورية 
2- الفساد 
3- الحق في بيئة سليمة 
4- انتهاك الحق في التعليم 
5- الانتهاكفي مجال الصحة 
6- الانتهاكات المتعلقة بأشكال التمييز ضد المرأة 
7- الانتهاك لحقوق الطفل 
8- التمييز ضد الأقليات القومية 
الباب الرابع : التوصيات 

الباب الخامس : الخاتمة 

أما الملاحق فهي ستة ملاحق كما ذكرنا سابقا 

الملحق الأول مقترح قانون للجمعيات ، و الملحق الثاني مقترح قانون أحزاب ، و الملحق الثالت مقترح قانون الاجتماعات العامة و المظاهرات و الاعتصامات

و الملحق الرابع أسماء بعض المواطنين السوريين المفقودين ، و الملحق الخامس أسماء المجردي من الحقوق المدنية و السياسية ، و الملحق السادس بعض أسماء المواطنين الممنوعين من السف


بدعوة من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي , وما بين 27-28\6\2005تم عقد مؤتمر عن أوضاع  السجون والسجناء في البلدان العربية (سورية-مصر –العراق-الأردن-المغرب-اليمن-البحرين-ليبيا) وكانت الهيئة المشرفة برئاسة الأستاذ محمد زارع وعضوية :الأستاذ اكثم نعيسة-والأستاذ نجاد البرعي-والدكتور عبد الحسين شعبان

وحضر الزميل المحامي رديف مصطفى ممثلا عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, وألقى المحاضرة التالية:

السجون السورية نظامها وواقع معاملة السجناء فيها

ـ لمحة تاريخية : 


عرفت السجون تاريخياً بشكلها الأقرب إلى الحالي في القرن الثامن عشر حيث أخذت الدولة علي عاتقها معاقبة كل من يخالف قواعدها ، وأحكامها وقوانينها عبر فلسفة تمنح حق الانتقام الأدبي للمجتمع الذي تمثله من المجرم ، وبالتالي إلحاق الأذى به فكانت العقوبة مجرد رادع وكان السجن مجرد تمهيد لإيقاع الجزاء على المجرم لا عقوبة بحد ذاته . إلا انه وبفضل بعض مفكري النهضة الأوربية وفكرهم الإصلاحي بات السجن بحد ذاته عقوبة حاجزة للحرية وأصبح الهدف الأول للسجن هو إصلاح السجين ثم ردعه ، ثم وضعت أنظمة للسجون توفر معاملة إنسانية في الحد الأدنى لنزلاء السجون عبر الاهتمام بصحتهم في النظافة والملابس والفراش والتغذية والخدمة الطبية والرياضة البدنية ، وكما تفصل تلك الأنظمة بين السجناء من حيث جنسهم ، ومدة عقوبتهم ومن حيث صغر سنهم وكبره ، وتؤكد على حقهم في التعليم والعمل والاتصال بالعالم الخارجي ، والحصانة من التعذيب ، وحق العبادة ، ورفع الشكاوي .... الخ ) 
ـ عقد أول مؤتمر دولي للسجون في لندن عام 1872 بمشاركة عشرين دولة ، نوقشت فيه مشكلات إدارة السجون ومعاملة السجناء بغية وضع مبادئ موحدة تؤسس لنظام سليم للسجون ، وأنشأت منظمة دولية بذلك الخصوص في مدينة جنيف . ثم توالت المؤتمرات الدولية الخاصة بمكافحة الجريمة ومعاملة السجناء منذ عام 1885 في عواصم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية المذكورة أعلاه كل فترة . ولقد كان لمؤتمر لندن الدولي التاسع الذي عقد في عام / 1925 / وبعض المؤتمرات اللاحقة ، وصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 الدور الأبرز في وضع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والتي أقرت في مؤتمر جنيف الذي عقد في العام / 1955 ، وطبقاً لإقرار القواعد تم توجيه الدعوات للحكومات لوضعها موضع التنفيذ والتطبيق ثم تلا ذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي انضمت إليه سوريا مؤكداً على ضرورة معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني في مادته العاشرة وضرورة مراعاة نظام السجون معاملة السجناء معاملة يكون الغرض الأساسي منها : إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي وكما جاءت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986 تؤكد في المنحي السابق على انه تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي " 
وتمنع التذرع بالظروف الاستثنائية وحالات الحرب والطوارئ ، وعدم الاستقرار السياسي مبرراً لممارسة التعذيب . 
وفي نفس المنحى أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45 / 111 الصادر في 14 ديسمبر 1990 على ما يلي : 
1 ـ يجب معاملة جميع المسجونين بالاحترام الواجب لحفظ كرامتهم الشخصية وقيمتهم باعتبارهم من الجنس البشري . 
2 ـ أن لا يكون هناك أي تميز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو الاجتماعي ....... الخ ) . 
3 ـ احترام المعتقدات الدينية والقيم الدينية والحضارية للمجموعات التي ينتمي إليها السجناء مهما كانت متطلبات الظروف . 


ـ سوريا الواقع السياسي وأوضاع حقوق الإنسان : 


في الواقع إن سوريا تحكم من قبل نظامٍ شمولي استلم السلطة منذ أكثر من 42 عاماً إثر انقلاب عسكري قاده مجموعة من الضباط البعثيين والناصرين في الثامن من آذار لعام 1963 حيث أعلنت حالة الطوارئ التي مازالت سارية المفعول إلى يومنا هذا ، سبق ذلك عهد الانفصال الذي سبقه حكم الناصرين أثناء الوحدة بين مصر وسوريا والذي رافقته أيضا حالة الطوارئ وحقيقة أن سوريا لم تعرف في تاريخ تجربتها السياسية أية حياة ديمقراطية برلمانية سوى فترة قصيرة امتدت بين عامي 1954 ـ 1958 وعودة إلى الثامن من آذار لعام 1963 لم تمضى فترة وجيزة حتى قام البعثيون بإقصاء شركائهم الناصرين عن السلطة وبشكل نهائي . ومن ثم جرت التصفيات بين البعثيين أنفسهم حتى جرى حسم المعركة لصالح العسكر. وعمل القادة الجدد بدأب على إلغاء الحياة السياسية في سوريا عبر احتكار السلطة والتفرد في قيادة الدولة والمجتمع . مستندين إلى شعارات قومجية كبيرة توجه الأنظار نحو الخارج وعلى مجموعة من القوانين والمراسيم الاستثنائية أبرزها : 
أ ـ إعلان حالة الطوارئ السارية المفعول منذ عام 1963 . 
ب ـ المرسوم رقم / 6 / الخاص بمناهضة أهداف الثورة . 
ج ـ القانون التعسفي الخاص بأمن حزب البعث العربي الاشتراكي رقم / 52 / الصادر في عام 1979 . 
ء ـ القانون رقم / 49 / الخاص بجماعة الإخوان المسلمين . 
هـ ـ مرسوم إنشاء محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية الصادر في عام 1968 واستحداث العديد من الفروع الأمنية ذات الصلاحيات الواسعة جداً تدخلت بموجبها في جميع مناحي الحياة وسيطرت على جميع إدارات الدولة ، حتى بات حزب البعث نفسه وسيلة بيدها حسب غالبية المراقبين للشأن السوري للاستئثار بالسلطة بشكل فعلي ومطلق وكان للدستور السوري النافذ والصادر في عام 1973 أيضاً النصيب في خلق تلك الأوضاع ، وخصوصاً في مادته الثامنة التي تنص على " حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع " . 
وكما تنص المادة 84 / 1 منه على (( يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث ...... الخ )) . 
لقد استفاد النظام السياسي السوري من هذه المواد الدستورية ، والقوانين والمراسيم الاستثنائية ومن قوة أجهزته الأمنية ، ومن استخدام حزب البعث وجبهته الملحقة به في تكريس وجوده وهيمنته الشاملة على جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 
نتيجة لما تم ذكره وإضافة إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات دستورية واسعة يمكن وصفها بالمطلقة . شهدت سوريا نظامًا سياسيا استبدادياً شديد المركزية اختصر فيها الشعب إلى البعث واختصر البعث إلى مجموعة من القيادة واختصرت القيادة إلى شخص المرحوم الرئيس حافظ الأسد . لقد عمدت السلطة السياسية في سوريا من اجل بسط هيمنتها الشاملة وتفردها التام بالقرارات كافة إلى تعزيز الأجهزة القمعية بغية تصفية المعارضة وقواها السياسية كافة ، دون أي تمييز بين من نشط بشكل عنفي أو سلمي ، فكل من لم ينضوي تحت قيادة الجبهة الوطنية التقدمية التي استحدثتها السلطة عبر إلحاق بعض الأحزاب القومية واليسارية التي كانت تسير في فلكه ) تعرض للملاحقة والاعتقال والقمع .واستشرى الفساد وعمت الرشوة في جميع دوائر الدولة ، وسحقت الطبقة الوسطى وغيب المجتمع المدني وزادت الهوة الاجتماعية ، وماتت السياسة ولا غرابة إن نعيش في حالة من التردي الأخلاقي والاجتماعي والقيمي في ظل ثقافة إقصائية ، إلغائية لا تعترف بالآخر . باختصار أصبحت سوريا ضعيفة سياسياً بمعنى المنجز السياسي الديمقراطي أصبحت ضعيفة اقتصادياً بمعنى المنجز الاقتصادي وأصبحت ضعيفة بمعنى المنجز الاجتماعي والثقافي والإبداعي وجل قوتها تكمن في المنجز الأمني والأمني فقط إن صح التعبير . 
ـ وتصبح الأوضاع أكثر قتامة عندما نتحدث عن حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ ، وغياب الحريات في ظل غياب مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء حيث العقوبة غير مشخصنة والتعذيب ممنهج والاعتقالات التعسفية مستمرة ، و لا وجود لقانون ينظم الحياة السياسية ، لا حرية للصحافة ، و لا حقوق للأقليات المدافعون عن حقوق الإنسان منظماتهم محظورة ، ويتعرضون للملاحقة والاعتقال ومصير المفقودين ما زال مجهولاً ولم يسمح حتى الآن بعودة المنفيين ، الفساد مستشر والإفساد منهج ، مبدأ المشاركة السياسية غائب والانتخابات استبدلت بالتعيينات ولا وجود لأي تكافؤ في الفرص في تولي الوظائف والإدارات أما بخصوص المساواة السياسية فيكفي أن أورد بأن مجرد الانتساب لحزب البعث يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان كون منح هذا الحزب لنفسه أوضاعاً دستورية استثنائية في قيادة الدولة والمجتمع وترشيح رئيس الجمهورية مما يشكل تمييزاً بسبب الرأي السياسي . باختصار شديد هذه صورة موجزة عن الواقع السياسي وأوضاع حقوق الإنسان في سورياً على الرغم من صدور بعض الدعوات الإيجابية في عهد الرئيس بشار الأسد . 
وتحديداً في خطاب القسم الذي تحدث فيه عن الإصلاح والتطوير وتصحيح بعض الأخطاء السابقة . حيث أدى ذلك غالى رفع القبضة الأمنية نوعاً ما عن المجتمع مما أدى إلى نوع من الحراك السياسي والمجتمعي الإيجابي متمثلاً بتحرك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وتحرك بعض المثقفين الديمقراطيين مما سمي بربيع دمشق حيث خرجت سوريا نسبياً عن مملكة الصمت . 
لم يدم ربيع دمشق طويلاً وابتدأت نهايته باعتقال البروفسور عارف دليلة والنائب رياض سيف وزملائهم ، ثم تلا ذلك إغلاق جميع المنتديات التي كانت تقام أصلاً في البيوت ، وتم اعتقال العديد من رموز المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان منهم زميلنا الأستاذ أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا والناطق الرسمي باسمها والذي ما يزال يحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق . وأبرز انتهاك لحقوق الإنسان شهدته سوريا في عام 2004 هو ما حدث للموطنين الكرد السوريين إثر هبة آذار التي ابتدأت في إستاد مدينة القامشلي وامتدت إلى مدنٍ سورية أخرى حيث واجهت السلطات الأمنية المتظاهرين بالرصاص مما أدى ذلك إلى مقتل سبعة وعشرين شخصاً واعتقال المئات قضى منهم خمسة تحت التعذيب ورغم إيجابية صدور العفو من الرئيس بشار الأسد إلا أن انه لم يجري أي تحقيق جدي وفعلي بخصوص القتلى اللذين قضوا تحت التعذيب ، ، لقد كان عام 2004 عاماً حافلاً بانتهاك حقوق الإنسان شهد اعتقال زميلينا أحمد خازم وعبد الكريم ضعون على خلفية نشاطهم والعديد من النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وصولاً إلى عام 2005 واعتقال هيئة منتدى الاتاسي واعتقال محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونزار رستناوي وجريمتي الخطف والقتل الغامضتين للشيخ معشوق الخزنوي واعتقال آخرين وعلى الرغم من بعض الخطوات الإيجابية بخصوص إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين وإغلاق بعض السجون كسجن تدمر . ولا شك بان السلطة السورية مطالبة الآن بإجراء إصلاحات ديمقراطية جذرية كمطلب وطني ديمقراطي لقوى المعارضة السورية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان خصوصاً في ظل المستجدات الدولية والضغوط الهائلة التي تتعرض لها سورية من قبل الدول الكبرى ولا يعتقد غالبية النشطاء السياسيين بان السلطة قادرة على إجراء هذه الإصلاحات الجذرية خصوصاً وأن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث والذي تم عقده منذ عدة أيام مضت لم يخرج إلا بتوصيات عمومية قد لا تنفذ كما حدث سابقاً لوعود الاصطلاح التي أطلقها الرئيس بشار إضافة إلى كونها تنتمي إلى العموميات التي تبقي هيمنة السلطة . 
ولاتمس الجوهر في إلغاء المادة الثامنة من الدستور وإلغاء حالة الطوارئ ولا تنص على إيجاد حال عادل وديمقراطي للمسالة الكردية في سورياً وغيرها الكثير من المطالب الضرورية والملحة للمواطن السوري . 
ـ واقع السجون السورية ومعاملة السجناء ونظام السجون وإذا كان ما تم عرضه هو حال غالبية السوريين الذين هم خارج السجون إذا كان كيف هو حال من يقبع خلف الأسوار العالية  في غرف وأقبية مظلمة ؟ وما هو النظام الذي يسيير السجون السورية ، وكيف تجري معاملة السجناء داخل السجون . 
قبل الخوض في الموضوع لا بد من إيراد عدة ملاحظات أولية : 
1 ـ المعتقلات السياسية ومعاملة المعتقلين السياسيين لا تخضع في سوريا لأنظمة السجون إضافة إلى السجون العسكرية والسجناء العسكريين.
2 ـ تتبع السجون في سوريا لوزارة الداخلية وهذا يشكل عبئ أضافي على السجناء . 
3 ـ الحديث عن السجون يقودنا مباشرة إلى الحديث عن القضاء فاستشراء الفساد في القضاء يؤثر بشكل بالغ على وضع السجناء والحكم على المتهمين والاظناء ، كذلك وجود المحاكم الاستثنائية التي لا تبرأ أحداً فالجميع مدان أمامها مما يشكل مشكلة حقيقة . 


ـ نظام السجون في سوريا . 


صدر نظام السجون في سوريا بموجب القرار رقم / 1222 / تاريخ 20 / 6 / 1929 " أنظر الملحق رقم (1) كامل نص القرار " . 
ثم صدرت تعديلات لاحقة على هذا النظام حيث صدر القرار رقم 2151 تاريخ 26 / 2 / 1994 * (2) وبموجب تم تسليم إدارة السجون إلى ضباط وصف ضباط الشرطية بدلاً من الجهاز الخاص . 
كما صدر المرسوم رقم / 67 / تاريخ 24 / 3 / 1965 بخصوص إحداث شعبة خاصة سميت بشعبة السجون ترتبط بها أربعة فروع . 
1 ـ فرع ذاتية السجناء . 
2 ـ فرع التأهيل والتعليم . 
3 ـ فرع الإطعام والتجهيز . 
4 ـ فرع الشؤون الإدارية 
* ـ أنظر في الملحق رقم 2 
ثم تلا ذلك صدور القرار التنظيمي رقم / 848 / تاريخ 31 / 5 / 1965 بخصوص صلاحيات واختصاصات قادة الوحدات الأمنية  المشرفة على السجون وقسمها إلى ثلاث فئات أطلق عليها تسمية : 
إدارات ـ أقسام ـ مخافر . 
بتاريخ 8 / 7 / 1970 صدر المرسوم رقم / 1623 / وسميت شعبة السجون بموجب إدارة ربطت بمعاون وزير الداخلية . وآخر تعديل على نظام السجون السورية هو القرار رقم 1 / ق تاريخ 1 / 1 / 1981 * والذي حدد الهيكل التنظيمي لقوى الأمن الداخلي وتم تحديد اختصاصات إدارة السجون وفروعها وأقسامها في المراكز والمحافظات . 
1 ـ تبعية السجون : تتبع السجون في سوريا بموجب نظام السجون لوزارة الداخلية ومعلوم إن تبعية السجون لوزارة الداخلية لا يخدم التوجه الجديد في إصلاح السجين وإعادة تأهيله نظراً للالتصاق الشديد لعناصر الوزارة بالسلطة فأي خصم للسلطة يعدو خصما شخصياً لهذه العناصر التي تعامل السجناء بشكل انتقامي خصوصاً من يخاصم النظام ورغم تأثر نظام السجون السوري بالفكر الإصلاحي كونه مأخوذ من النظام الفرنسي يحتاج الى تعديل جوهري كونه قديم جداً والتعديلات التي طرأت عليه لم تشمل سوى الجوانب التنظيمية ولا بد من تبعيته للقضاء نظراً للاتصال المباشر القضاء والسجون 
2 ـ أنواع السجون : 
بموجب القرار رقم 1 / ق لعام 1981 قسمت السجون إلى ثلاث فئات أطلقت عليها تسمية : 
أ ـ فروع ب ـ أقسام ح ـ مخافر . 
أ ـ الفروع وتضم سجون دمشق ـ حمص ـ حلب ـ اللاذقية ـ الحسكة . 
ب ـ الأقسام : وتضم سجون بقية المحافظات السورية . 
ح ـ المخافر وتضم سجون المناطق وبعض النواحي الكبيرة يضاف إليها سجون الفروع الأمنية التي تخضع لإدارة رجالات المخابرات والمعاهد الإصلاحية الخاصة بالأحداث والسجون العسكرية التابعة لوزارة الدفاع . 
ـ 3 ـ انظر في المحلق / 3 / 
3 ـ تضيف السجناء والموقوفين : 
يقوم نظام السجون السوري على أساس التفريق بين السجناء وقد نص على ذلك في المواد / 32 حتى 40 / من القرار 1222 والقاضية بالتفريق بين الرجال والنساء والأحداث صغار السن موقوفين أو محكومين وذلك ما سمي بالتفريق الإجباري . 
ـ التفريق المحكومين والموقوفين 
ـ التفريق بين فئات الجرائم ومدة الأحكام 
وقد قسم القانون من حيث مبادئ التفريق بين السجناء إلى سجون ذات أهمية وسطى وسجون مهمة ، وسجون مركزية . في السجون ذات الأهمية الوسطى قضى بتفريق السجناء على أساس النوعية فيما إذا كان السجين محكوماً أو موقوفاً وكذلك على أساس نوعية الأحكام والتهم . 
ـ أما في السجون المهمة سار التفريق على الأسس التالية : 
أ ـ السوابق القضائية : ويعتبر من ذوي السوابق القضائية كل من أمضى في السجن مدة شهر على الأقل بموجب حكم قضائي . 
ب ـ الموقوفين و المحكومين نوعية الجرم جناية أم جنحة . 
إن التفريق بين المحكومين والموقوفين وبين النساء والرجال والأحداث في كافة السجون يشمل التفريق في غرف النوم وصالات العمل وغرف الطعام وساحات الفسحة . 
ويقضي النظام بالتفريق على الشكل التالي : 
1 ـ المحكوم عليهم بالسجن حتى ثلاث سنوات . 
2 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لمدة أقل من عشر سنوات 
3 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة أكثر من عشر سنوات . 
4 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة . 
وكما قضى النظام في المادة / 37 / بوضع النساء المومسات المحكوم عليهن في غرفة خاصة سن ضمن قسم النساء .

ـ نظام السجون السوري وواقع المعاملة الفعلية للسجناء 

رغم تسمية السجون في المادة الثانية من القرار / 1222 / الخاص بتنظيم السجون بالمؤسسة المركزية للعدل والإصلاح ونظراً لما لهذه التسمية من دلالة ونظراً لما يدعيه المسؤلين عن السجون بخصوص أوضاعها إضافة إلى تأكيد نظام السجون على إصلاح السجين وإعادة تأهيله لإعادته إلى المجتمع سليماً معافى وتشميله بالرعاية الصحية وأنظمة الزيارة ... الخ فان واقع معاملة السجناء سيئ و مأساوي وسأتعرض لهذه المعاملة بالتفصيل عبر عدة محاور أهمها : 
1 ـ التعذيب في السجون السورية : 
تنص المادة / 30 / من نظام السجون السوري على : 
( يحظر على جميع الموظفين عمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين ، أو يلقبونهم بألقاب محقرة أو يخاطبونهم بلسان بذئ أو يمازحونهم . ) 
وينص الدستور السوري النافذ في المادة 28 ف 3 على لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهنية ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . 
وكما نص قانون العقوبات السوري في المادة / 319 / على : 
من سام شخصياً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار من جريمة أو معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والعقوبة بأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً حسب المادة / 534 / في حالة إقدام المجرم على التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص ورغم مصادقة سوريا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وانضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوقيعها . على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وانضمامها إليها في عام 2004 رغم كل هذه النصوص والقرارات فالضرب والتعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية والمهنية للكرامة الإنسانية تمارس في السجون السورية على قدم وساق وبأبشع الأساليب وهي تشمل الرجال والنساء وحتى الأحداث وخصوصاً فيما يخص معتقلي السياسة والرأي وبشكل خاص في سجون الفروع الأمنية وغرف التحقيق المظلمة الخاصة بها وذلك ابتداء من المفارز ومروراً بالأقسام وصولاً إلى الفروع . 
ولا بأس أن نعرض بعض الأمثلة على حالات التعذيب وهي مع الأسف كثيرة جداً منها سجن تدمر والذي أغلق مؤخراً كان يعد مركزاً للتعذيب وكان جميع نزلائه يتعرضون للتعذيب بشكل يومي كذلك فرع فلسطين وفرع المزة . 
الاعتقالات التي وقعت على خلفية أحداث آذار لعام 2004 التي بدأت في إستاد القامشلي نجمت عنها خمسة حالات وفاة تحت التعذيب للمواطنين الأكراد منهم حسين حنيف نعسو العمر 23 عاما من قرى عفرين توفي في 6 نيسان 2004 في فرع الأمن العسكري بحلب تحت التعذيب أحمد حسين الذي قضى تحت التعذيب في 2 أب 2004 في فرع الأمن العسكري بالحسكة . 
وكذلك عشرات حالات التعذيب للمواطنين الأكراد في سجن صيدنا على خلفية الأحداث المذكورة أعلاه والتي كنت شاهد عيان بها حين تم عرض المعتقلين على قاضي التحقيق العسكري الثالث بدمشق حيث كنت محامياً عن بعضهم وعلي الرغم أن آثار التعذيب كانت بادية عليهم وأكدوا في إفادتهم المدونة بأنهم تعرضوا التعذيب لم يحرك لقضاء أي دعوى وبالمناسبة لم يجر أي تحقيق بخصوص حالات لوفاة تحت التعذيب المذكورة أعلاه
* ـ انظر تقارير وبيانات لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقرير منظمة العفو الدولية .
على الرغم من أن هذه الحالات تمت بعد توقيع سوريا على اتفاقية مناهضة التعذيب . وبغرض عدم الإطالة لن أتعرض بتفصيل إلى ماحدث في سجني تدمر وصيد نايا من مآسي وأكتفي بذكر اسم الوثيقة التي ورد فيها شهادة الصحفي المرحوم رضا حداد الذي قضى 15 عام في السجون السورية والوثيقة عبارة كتاب بعنوان الديمقراطية وحقوق الكانسان في سوريا للدكتورة فيوليت داغر إصدار عام 2001 والكتاب يضمن أيضا وثيقة هامة هي عبارة عن رسالة من اللجنة العربية لحقوق الإنسان موجه إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ماري روبنسون بتاريخ 13 / 8 / 2001 وهناك حالات أخرى شائعة يمارس فيها الضرب والتعذيب على الموقوفين في أقسام الجنائية والشرطة فيما يخص الجرائم العادية وخصوصاً بالنسبة للموقوفين في جرائم المخدرات والسرقة إضافة إلى حالات العزل والسجن الانفرادي لمدة طويلة . 
على ضوء ما تم عرضه بخصوص قضية التعذيب في السجون السورية لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية وعلى وجه السرعة : 
أ ـ إلغاء التشريعات التي تبيح التعذيب وتحمي المعذبين وخصوصاً المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / الصادر في عام 1969 الخاص باستحداث جهاز أمن الدولة والذي ينص على " لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير " 
ب ـ إلغاء السجون الخاصة بالفروع الأمنية أو على الأقل إخضاعها لرقابة القضاء . 
ح ـ تضمين عدم شمول جرم التعذيب بالتقادم في التشريعات النافذة . 
ء ـ إخضاع القائمين على التحقيق والسجون لدورات في مجال احترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب ونبذ ثقافة العنف والعنف المضاد . 
هـ فسخ المجال أمام نشطاء حقوق الإنسان لزيارة السجون والقيام بحملات إعلامية بخصوص نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان . 
2 ـ الصحة والاكتظاظ . 
تنص المادة / 90 / من نظام السجون على " يشمل فراش الموقوفين على سرير صغير من حديد وعلى فرشة قطن ووسادة وغطاء قطني في الصيف وغطاءين احدهما صوف في الشتاء " 
وكذلك تنص المادة 92 على تعليمات بخصوص التدفئة ولتنوير أما من ناحية الخدمة الصحية في السجن وحفظها وتنظيمها . 
فقد خصها نظام بعدة مواد هي المادة / 101 ـ 102 ـ 103 ـ 104 ـ 105 ـ 106 ـ 107 ـ 108 ـ 109 ـ 110 ـ 111 ـ 112 / وبنظرة سريعة إلى الواقع السائد نرى أن هذه المواد لا تعدوا كونها حبراً على الورق فالسجون السورية تشتهر بالاكتظاظ الشديد وحريق غرفتين في ظروف غامضة في سجن الحسكة عام 1993 والذي قضى فيها العشرات منهم كمال حسو فرهان وولديه يدلل على ضعف الخدمات وتكديس الناس في غرف صغيرة وعدم الاهتمام الجدي بحياة السجناء . 
وفي الحقيقة أن غرف التوقيف التي لا تتسع لأربعة أو خمسة أشخاص يوضع فيها أربعين وحتى خمسين شخص والحال أسوأ في أقبية المخابرات وجميع هذه الغرف رطبة وغير صحية مطلقاً ومراحيضها داخلية ومياها شحيحة ويعاني نزلائها من قلة الحركة وقلة النوم حتى أنهم يتناوبون على النوم ويعانون من الأمراض الجلدية والروماتيزم والتهابات الرئة والبواسير الشرجية نتيجة سوء الأطعمة وكثير من هذه الأمراض نتيجة ضعف الرعاية الصحية يتحول إلى أمراض مزمنة تستعصي على العلاج علماً بان المريض لا يحظى بزيارة الطبيب ولا يحصل على الدواء إلا بدفع الرشاوى ونتيجة للاكتظاظ الشديد تحصل مشادة ومشاكل عديدة بين السجناء أنفسهم حتى انه تحصل بعض حالات الاعتداء الجنسي . 
أما ما ورد بخصوص التدفئة فان نزلاء سجن صيدنا يا البارد جداً في الشتاء يشهدون بان السلطات القائمة على السجون لا تراعي الظروف المناخية عمداً . 
باختصار شديد جميع السجون السورية تفتقدوا إلى قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء ( إذا استثنينا بعض النزلاء الأغنياء ) فيما يخص المساحة الدنيا المخصصة لكل سجين و حجم الهواء والإضاءة والتدفئة والتهوية . 
وعلى الرغم من أن الأوضاع أسوأ بكثير في السجون الأمنية إلا آن غالبية السجون تعاني من عدم وجود غرف للعزل الصحي للمصابين بالأمراض السارية وتعاني من قلة الكادر الطبي المشرف وقلة زيارات الأطباء ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة فهناك مؤشرات عديدة حسب شهادات السجناء وبعض الأمور الأخرى عن ارتفاع نسبة معدل الوفيات في السجون نتيجة الأوضاع الصحية المزرية التي لا يحترم فيها لا نظام السجون ولا قواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة السجناء
3- حراس ومسؤلي السجون وانتشار الفساد والرشوة:
كما سبق وذكرت بأن المولاة الشديدة من قبل القائمين على السجون للسلطة السياسية والأمنية والتي تحميهم من التعرض للعقوبة نتيجة ممارسة التعذيب،وتغض الطرف عن ممارستهم للفساد وتعاطي الرشوة تجعلهم خصوماً شخصيين لمن يخاصم النظام وبالمعنى الشخصي .
والفساد والرشوة منتشران في جميع السجون السورية دون استثناء وأحاول إيراد أبرز الحالات:
أ ـ مقايضة حقوق السجناء بالرشوة فالسجين لايستطيع استعمال الهاتف أو إرسال رسالة أو أن يزور الطبيب أو أن يحصل على الدواء إلا إذا قام بدفع الرشوة كما يقوم حراس السجن بالاستيلاء على قفة الزيارة وأجزاء من طعام السجناء .
ب ـ الاستغلال الجنسي للنساء السجينات في بعض الحالات .
ج ـ انتشار المخدرات في السجون وخصوصاً في سجني عدرا وحلب المركزي.
هـ ـ المعاملة السيئة لعائلات السجناء الزائرين.
د ـ حل خلافات السجناء وحسمه لصالح من يدفع أكثر.
يجري كل هذا خلافاً لنص المادة /30/ من نظام السجون السوري .
4- الطعام والشراب والنظافة في السجون السورية:
تنص الماد /20/ من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على ما يلي: (توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم .) وكما (توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه .)
خص نظام السجون السوري الطعام والشراب بالمواد التالية: المادة /76/ بخصوص تقديم اللحم مرة في الأسبوع للسجناء وكذلك في أيام الأعياد وكذلك تختص المادتان /77-78 / بآليات شراء الطعام من ندوة السجن.
أما بخصوص النظافة فخصها بالمادتين /87/ الخاصة بالاغتسال مرة واحدة في الأسبوع على الأقل و/88/ الخاصة بقص الشعر كل شهر وحلق اللحية مرتين في الأسبوع.
لاتحظى السجون السورية بالعناية والاهتمام اللازمين بالنظافة ولو في الحد الأدنى سواء فيما يتعلق الأمر بالساحات وغرف النوم والزنا زن أو بما يتعلق بتقديم المواد الضرورية لنظافة السجناء من حيث الاستحمام والحلاقة وقص الشعر وتنظيف الملابس وغيرها من وسائل النظافة التي تقي من الأمراض. والزيارة العيانية للسجناء تدلل بشكل واضح على طول شعر السجناء ولحيتهم الكثة وانبعاث رائحة الحموضة منهم مما يؤكد عدم وجود نظافة تليق بالبشر.
أما من ناحية الطعام والشراب : 
أولا لا بد من الإشارة إلى أن كميات اللحم المخصصة للسجناء تتعرض للقرصنة قبل الوصول إلى السجناء وأكثر من يتعرض إلى المعاناة القاسية هم السجناء الفقراء لعدم قدرتهم على الشراء وبشكل عام الغذاء سيء في السجون وهو لا يحتوي على القيمة الغذائية الكافية للمحافظة على صحة السجناء ويضطر السجناء الفقراء إلى القيام بأعمال خدمة لزملائهم السجناء لقاء مبالغ زهيدة مهينة جدا لكرامتهم. 
كما أن طعام السجناء المجلوب من قبل الأهل أثناء الزيارة أيضاً يتعرض للنهب وحتى ما يشتريه السجين من ندوة السجن فيخضع لقرصنة الحراس دون رقيب وحسيب . 
5 ـ الزيارة .
في ظل الأوضاع الاستثنائية والظروف المأساوية للسجون سواء على مستوى المعاملة أو الصحة أو الغذاء والتي لا يصلح غالبيتها لإ إيواء البشر تبقى الزيارة هي النافذة الوحيدة التي تبقي على الأمل في الحياة ونظراً لأهميتها في الاتصال بالعام الخارجي من قبل السجين وإمداده بالمئونة اللازمة . لقد كان وضع هؤلاء السجناء الذين حظوا بالزيارات أفضل بكثير من زملائهم سجناء الرأي واللذين حرموا نهائياً من الزيارة بل حتى لم يتمكن الأهل من معرفة أماكن تواجدهم لعدة سنين وبشكل عام فان من يخطى بالزيارة من السجناء رغم أنه لا يوجد ما يشير إلى منع الزيارة في نظام السجون السوري الذي خص الزيارة بالمواد / 65 ـ 66 ـ 67 ـ 68 / يتعرض هو وعائلته إلى ممارسات عديدة . 
أ ـ الابتزاز المادي والمعنوي . 
ب ـ المعاملة المهنية للنساء ومنع المحامين من زيارة السجناء في بعض الحالات . 
ج ـ عدم الأخذ بعين الاعتبار للظروف الخاصة للعائلات القادمة من مسافات بعيدة إلى بعد دفع رشوة أحيانا . 
ء ـ التلاعب بالمئونة المجلوبة للسجين قبل وصولها إليه . 
و ـ وضع العراقيل الجدية في بعض السجون أمام الزائرين لإجبارهم على الشراء من ندوة السجن بأثمان مرتفعة . 
6 ـ التعليم والعمل في السجون . 
تتضمن المواد / 114 ـ 115 ـ 116 ـ 117 / ما يخص التعليم في السجون وكما تتضمن المواد / 93 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 99 ـ 100 / فيما يخص العمل وآلياته والتكوين المهني في السجون وبإلقاء نظرة سريعة على واقع التعليم والتدريب المنهي بناء على المعطيات القليلة المتوفرة نلاحظ ضعف التعليم والتدريب المهني سواء المتعلق بمحاربة الأمية أو التعليم الثانوي أو الجامعي أو فيما يخص الدراسات العليا أو التكون المهني بجميع التخصصات تضع إدارة السجون عراقيل جدية أمام السجناء الجامعين سواء ما يتعلق بأوضاع الدراسة أو تقديم الامتحان علماً بان المعتقلين السياسيين منعوا في السجون السورية من إكمال دراستهم الجامعية وتقديم الامتحان .
7 - العقوبات والتفتيش في السجون : 
تنص المادتان الثامنة والتاسعة على التفتيش في السجون وكيفية إجراءه وتبعية لجنة التفتيش لوزارة الداخلية كما تنص المواد / 71 و 72 / على تطبيق العقوبات على المحكومين بالنسبة المادة الأولى وتطبيقها على الأضناء والموقوفين و المتهمين بالنسبة للمادة 72 لن أعلق على العقوبات الواردة في نظام السجون السوري إلا فيما يخص عقوبة التكبيل بالحديد المخالفة لقواعد الحد الأدنى النموذجية لمعاملة السجناء ونظراً لأنني تعرضت لواقعها في الفقرة الأولى الخاصة بالتعذيب . 
أما فيما يخص التفتيش ولجانه فهو يتميز بعدم الجدية والفعالية ، نظراً لعدم اتخاذ لجان التفتيش أية إجراءات حقيقية وجدية لوقف التجاوزات الحاصلة في السجون . 
شكلية الزيارات التفتيشية وضلوع غالبيته لجان التفتيش واشتراكها في عمليات الفساد الحاصلة من قبل إدارة السجون أو ربما حماية بعض الجهات الأمنية للإدارات الفاسدة في السجون . 


وخلاصة 

1 ـ من خلال ما تم عرضه أعتقد بأن الواقع الحالي للسجون يدلل بشكل واضح وجلي عدم احترام إدارات السجون لا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء فقط بل لنظام السجون السوري رقم 1222 وتعديلاته أيضاً . 
2 ـ استمرار ممارسة التعذيب وضروب المعاملة الخاصة الحاطة بالكرامة في السجون وحماية القائمين على التعذيب من العقوبة ، مما يشكل اعتداء على الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي ويخلف آثار نفسية سلبية على السجناء . 
3 ـ سوء الأوضاع الصحية والتعليمية للسجناء وخصوصاً الأوضاع الصحية للنساء الحوامل وسوء التغذية وقلة النظافة وانتشار الرطوبة في غرف السجن وانتشار الأمراض والأوبئة وضعف الخدمات الصحية . 
4 ـ تخصيص المعتقلين السياسيين بأوضاع خاصة وغريبة لا يقبل بها عقل أو منطق نساء ورجالاً عن طريق حرمان غالبيتهم من زيارة الأهل بل حرمان أهاليهم حتى من معرفة أراضيهم في كثير من الأحيان ـ والتفتن في تعذيبهم وعدم تبيان مصير المفقودين منهم وحرمان غالبيتهم إن لم نقل جميعهم من إكمال دراستهم الجامعية ومنع المحامين من زيارتهم وأحيانا من الدفاع عنهم أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية وحرمانهم من الهاتف ووسائل الإعلام وأحياناً من الجرائد الحكومية حالة رياض الترك لم يحصل على الجرائد الرسمية إلا في السنتين الأخيرتين من سجنه وكذلك عزلهم عن بعضهم ومنعهم التكلم مع بعضهم البعض ووضعهم في الغرف الانفرادية لمدة طويلة وهذا غيض من فيض . 
5 ـ سيطرة الأجهزة الأمنية على السجون وتبعيتها لوزارة الداخلية وقدم نظامها ، وعدم أهلية القائمين عليها على الأقل من الناحية المعرفية فيما يخص ثقافة حقوق الإنسان بما يساعدهم على تحسين أدائهم واحترامهم لحقوق السجناء . 
6 ـ استبعاد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق السجناء من ممارسة دورها في رقابة السجون . 
7 ـ انتشار الفساد والرشوة وعدم تطبيق القانون بحق الفاسدين و المرتشين مما يشكل خرقاً لمبدأ سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من حكم القانون . 
وأخيراً لا شك أن السجون السورية بحاجة إلى نظام جديد يتضمن القواعد الدولية النموذجية في الحد الأدنى في التعامل مع السجناء وبحاجة إلى إخضاعها لتبعية وزارة العدل والقضاء والى منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه وإعادة تأهيل القائمين عليها واستبعاد إشراف رجال المخابرات على العديد منها ، وإخضاعها لرقابة منظمات حقوق الإنسان ورفع ميزانيتها ومحاربة الفساد المستشري بها من أجل تحسين الأوضاع الصحية والغذائية والاهتمام الجدي بوضع المرأة السجينة وتحسين أوضاعها والاهتمام الزائد بوضع المعاهد الإصلاحية الخاصة بالإحداث والذي لا يختلف كثيراً عن غيره من السجون . 
وشــــــكراً .

	



عبد الكريم ضعون

يحدث أن يذهب آلاف الناس في سوريا ضحايا بين ميت ومشوه ومجروح ومعاناة إنسانية كبيرة يتبعها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والقضائية نتيجة حوادث السير الرهيبة التي تحصل في سوريا ؛ على الطرقات وعند المدارس وداخل المدن وعلى الاوتوسترادات الدولية كما يقولون.وهذه الحوادث من المؤكد أنها بنسبة عالية لا تكون قضاءً وقدرا كما تسجل في الضبوط الرسمية ويتحمل المواطن قسطا صغيرا من الخطأ لكي نكون أمينين ولندرأ قليلا عن الشيطان الذي تنسب له اغلب الأخطاء.

وإن هذه المجازر والذي تسمى تلطفا حوادث هي اعتداء صارخ على حق الحياة وعلى حق التمتع بالصحة واعتداء على حق الملكية للإنسان وسرقة لأموال السوري دافع الضرائب والتي يفترض انه يدفعها للحكومة لقاء الخدمات التي تقدمها ومنها الطرق والمرور والصحة وغيرها فيدفع الإنسان في سوريا الكثير ويحصل على القليل كرد حكومي على عطائه وذلك عبر آلية الفساد المنظم عبر مفاصل حساسة متسلسلة واخطر ما في ملف الفساد المذكور ليس التسممات التي تحدث للأطفال والناس من الأغذية والأدوية المغشوشة والمخالفة للمواصفات الصحية المحلية والعالمية والتي تطرح في الأسواق بشكل كبير؛ أو التلوث البيئي، أو انهيار أحد السدود، أو بناء مدرسي؛ بل (القتل الصامت) الذي يحدث في أغلب الطرقات وفي كافة محافظات القطر والتي تتحمل الحكومة السورية مسؤولية عظيمة عنه لعدة أسباب :

1- الدستور السوري ينص في المادة 46-على أن الدولة تحمي المواطنين وتؤمن لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

2- ليس المواطن هو الذي يدرس وينفذ ويشرف أو يخطط للشوارع والمدن.

3- وليس الإنسان السوري العادي هو الذي يوافق على التعهدات أو المناقصات أو يعطي شهادات القيادة للمركبات.

4- وأيضا لا علاقة له بالاستيراد والتصدير والدخول والخروج ؛ ومع احترامنا للشعب السوري،  فالحكومة أو النظام السوري يعامله ككائن دافع ضرائب؛ ومستهلك فقط.

ويفيد بالإحصائيات لاستجرار المعونات والمساعدات.ولزيادة التعمق في الموضوع نورد بعض الأرقام التي تضيء الموضوع :- في إحصائية لمنظمة الصحة العالمية جاء فيها أن وفيات حوادث السير في سورية يبلغ لكل عشرة آلاف مركبة(367) حالة وفاة مقابل (3) وفيات في البحرين و(1.5)وفاة في بريطانيا...- وبمناسبة يوم الصحة العالمي أعلنت إدارة المرور أن حوادث الطرق خلال عام 2003 هو 14547 حادثا بلغ عدد القتلى 1485 قتيل وبلغت الأضرار الجسدية 8885 ضررا وطبعا كلمة ضرر تأتي هنا تلطيفا فربما يعني الضرر بعرف الحكومة ( بتر ذراع- فقدان البصر- إعاقة دائمة- كارثة اقتصادية تحل بالإنسان).- عام 2004 هناك 1653 شخص قتل بينهم 450 طفلا وهناك آلاف الجرحى.- علما أن في مجالس الشعب شهد مناقشة هذه الظاهرة وكانت الأعداد المتداولة كالتالي شهد عام 2003 (8000)حادث سير أدى إلى وفاة (968)شخصا. وان المجموعة الإحصائية السورية نشرت عام 2003 أنه بلغ عدد القتلى في حوادث السير (1653) قتيلا وللمقارنة مع السنوات السابقة كان الرقم 2002 و2001 هو نفس الرقم أي 1653قتيل أما عام 2000 شهد 1219 حالة وفاة ؟!.
- إن عدد وسائط النقل في سوريا ازداد من (684465) واسطة نقل عام 1998الى 975537 وسيلة نقل عام 2002  وأصبح عام 2004 (1121072) وسيلة نقل وأكثر وتزداد بمعدل 73 ألف وسيلة نقل سنويا؛ وتبقى البنية التحتية من طرقات وشوارع وإشارات مرور وغيرها دون تغير يذكر.- وحسب دراسة علمية تبين أن أكثر من 80% من مصابي حوادث السير في سورية ينقلون عشوائيا بمركبات عابرة دون تقديم أدنى إسعاف أولي لهم رغم خطورة ذلك وبسبب تركز سيارات الإسعاف بمراب المشافي العامة ولعدم وجودها في أماكن إسعاف طرقية مع العلم أن 65% من سيارات الإسعاف التي تملكها سورية تبقى عاجزة ومتوقفة لعدم وجود سائقين أو مسعفين إلا بنسبة 35% منه.- تعتبر سورية من أوائل الدول في حوادث السير بإقليم المتوسط وبما أنها في عداد الدول المتخلفة فلها 28.3 إصابة لكل 100 ألف مواطن بحوادث السير.- في عام 2002 كان 96% من الأطفال ضحايا الحوادث في العالم من البلدان المتخلفة والمنخفضة الدخل وكلفة حوادث السير على المستوى العالمي نحو520 مليار دولار منها 65 مليار دولار في البلدان النامية وباعتبار سورية من أوائل الدول بحوادث السير فلها نصيب كبير بالتكلفة من تلك الإحصائية مالا وأرواحا.

من المسئول عن القتل الصامت والإعاقة ودمعات الحزن التي تذرف ؟!!!

المراجع :جريدة البعث عدد12344 وتاريخ 25/5/2004 – تشرين عدد8834-محلة أبيض وأسود- جريدة الثورة.
	



د. منير شحود
لقد بدأت التناقضات المعتمرة تحت السطح السوري بالتكشف لتضع حداً لكذبة العلمانية التي يتحدث عنها الساذجون من المثقفين والسياسيين المحليين والغربيين؛ لأن ما يطلق عليه من علمانية هو مجرد حالة مستترة تدير توازناً طائفياً لا متوازناً بالقوة, وتفسح المجال لرجال دين جهلة لاجتذاب أبناء طوائفهم وعشائرهم, والذين لم يبقَ لديهم سوى الوهم والروحانيات الساذجة والإيمان بالغيبيات, بعد أن خلت الساحة من كل التجمعات الحضارية الحديثة كالأحزاب والجمعيات والمنتديات...وغيرها. ويحظى هؤلاء المشايخ برعاية من بعض المسئولين الذين يزورونهم للتبرك وتخفيف عذاب الضمير, أو لتبرير العيش من دونه!.ولم يعد بعد الآن ممكناً الحديث عن اتهام المتآمرين والمغرضين بالأحداث المتنقلة من ناحية على أخرى ومن مدينة إلى مدينة, كما يحلوا للإعلام الرسمي أن يفعل؛ لأن ما يظهر ليس سوى عفن الاستبداد الذي انكشف وانتشر في أرض سوريا أحداثاً عرقيةً وطائفية, كان من المفترض أن يكون السوريون قد تجاوزوها منذ أعوام الخمسينات, أو بعد الاستقلال السوري, والذي سيطلق عليه في مرحلة لاحقة الاستقلال الأول!.أحداث القامشلي وغيرها من المدن الكردية, علاوة على ما حدث في مصياف منذ أشهر, ومؤخراً في القد موس, وظواهر تشبيح تسرح وتمرح في مدن وبلدات أخرى, تشير إلى مرحلةٍ خطيرة ترافق تفكك النظام الشمولي السوري, ما يتطلب الحذر الشديد والعمل المتفاني لعقلاء سوريا من أجل الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث, والمتمثلة في الحرمان المديد من طرائق التعبير عن الذات والرأي والوجود, وما تلا ذلك من انكفاءٍ نحو البنى ما قبل الوطنية قسراً. وإنه لمن المهم والعاجل العمل على نشر الوعي العابر للطوائف بين أبنائها, والذين صار بعضهم  يتصرفون كرعاع, بعد أن تم استدراجهم لفعل ذلك من قبل من يحاولون الإجهاز على ما تبقى من أخلاق وقيم حضارية. لقد غرق السوريون في خوفهم وكبتهم وتشوشهم لعقود عدة, وما عاد بإمكانهم النظر بوضوح في أفق الوطن السوري المأمول والرحب.إن بذور الفرقة والمحسوبية وتقريب الأزلام والموالين ونشر الفساد الممنهج قد أينعت وحان قطافها. وإن ما سبق لا يرد عليه إلا بنقيضه الوطني الديمقراطي الذي يعيد الجميع إلى ساحة وطنهم فاعلين أحرار. وليس للحقد علاج سوى الحب,والعمل على رأب الصدع الذي يزداد اتساعاً بين مكونات المجتمع السوري.
... سلاماً يا قلعة القد موس.
	




حسام سليمان

- بمناسبة قدوم فصل الصيف الفصل الذي تكثر به الحرائق وبمناسبة مرور ثمانية أشهر على حريق ( العيسوية )الذي التهمت نيرانه المساحات الممتدة بما لها من أثر سلبي على السياحة من جهة وتلويثها للهواء وتدمير الغطاء النباتي من جهة أخرى بطل  هذا المسلسل شرارات لا تنتهي .الضحية الغابات و الإحراج إخراج  على من تقع المسؤولية نتيجة نهائية  سوء التخطيط يؤدي إلى التهام الغابة .مسؤولية : حالُ أو صفةُ من يسألَِ عن أمرٍ تقع عليه تبعتهُ. يقال : أنا بريءٌ من مسؤولية هذا العمل .تطلق أخلاقيا:على التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملا.  قانونيا:على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقا لقانون 

           ( أخطاء سابقة إن و جدت لا تقع عليه تبعتها إنما تقع عليه تبعت تصحيحها )

إضافة إلى عدم وجود مبرر لأخطاء لاحقة مسئول في مكان عن كل خطأ في هذا المكان ضمن زمن المسؤولية .مسئول عن تصحيح هذا الخطأ – لأن تبعة هذا الخطأ ستقع على هذا المسئول .( تصحيح الأخطاء والأخطاء ) الأولى أخطاء سابقة   الثانية التي قد تقع ضمن زمن المسؤولية

· من يتحمل مسؤولية أي حريق قبل اندلاعه من ناحية الحيطة والحزر وبعد نشوبه كإطفاء وكوادر مدربة ووسائل أمان .هل هناك خطوات احترازية من الممكن أن تكون صمام الأمان عوضاً عن الشرارة التي تلتهم المساحات الممتدة دون رحمة .هل من الضروري استبدال الأسلاك الكهربائية المعلقة ضمن الغالبات والإحراج بأسلاك مغلفة .أو أن تكون في باطن الأرض بعمق معين .أي تتركز كثافة الغطاء النباتي من غابات وإحراج وكيف يمكن تأمين الحماية لها .جبال مرتفعة غطاء نباتي كثيف لمساحات ممتدة دون وجدود طرق ولو أنها بزراعية هذه الطرق لتي يمن الإفادة منها أقل ما يمكن لا بأن تكون مسلك للدفاع المدني

· للوصل إلى الحريق فإخماده بعد حذف هذا الحل ستكون هذه الطرق هي الفاصل بين منطقة وأخرى ( أي تقسيم الغابة إلى مقاسم ) 

في حال اندلاع حريق ستلتهم النيران مقسم دون الباقي وبذلك نكون قد وفرنا على أنفسنا.... طبعا هذا الحل بدائي تقليدي إلا أنه منطقي بغياب حلول أكثر جدوى 

الغابة لاتقتصر على كونها غطاء شاسع أخضر لكن لها مغزى اقتصادي و صناعي و استجمامي أيضا كما أنها تمنع تدهور التربة و تأكلها تحمي ينابيع المياه وتحافظ على استقرار الجبال و تعتبر الغابة بيئة و موطنا طبيعيا للحيوان و النبات فهي تساعد على حماية التنوع البيولوجي من الانقراض وحرائق الغابات من أخطر المشاكل التي تواجهها البيئة بلا منازع ويكون السبب الرئيسي فيها الجفاف وينجم عنها العديد من المخاطر وخاصة لانبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام أما التوعية البيئية تربية المواطن بيئيا من المهام الملحة التي يجب الوقوف عندها مطولا من خلال الاستخدام لأمثل لوسائل الإعلام وإدماجها ضمن المناهج الدراسية و تدريسها في الجامعات وإقامة الندوات و الرحلات والحملات البيئيةو هنا لا بد من التطرق إلى قمة الأرض في ريو دي جانيرو فقد كانت نقطة تحول كبرى في التاريخ البيئي بسبب الاتفاق على وضع خطة عمل لمنع تدهور بيئة المستقبل فقد أقرت القمة خطة عمل عرفت باسم ( الأجندة 21 ) والتي تألفت من 40 فصلاً وفرت خطوطاً إرشادية وتوصيات من أجل حل المشكلات الموجودة في كل النواحي الأساسية لعلاقة البيئة بالتنمية الاقتصادية وكانت أجندة ريو أكثر تطوراً مقارنة بما سبقها وذلك بسبب طبيعة المشكلات التي باتت تواجهها البشرية في مجال البيئة والتنمية 

كان الغرض من مؤتمر ريو إذا  هو التعبئة من أجل استراتيجيات وتدابير لوقف التدهور البيئي في سياق الجهود الوطنية والدولية لتشجيع التنمية المستدامة وصالحة بيئياً في كل الأقطاب وبالتالي عملت عملية مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية كحافز وبؤرة لحقن وصياغة مفاهيم التنمية المستدامة على مستوى العالم .أما (الأجندة 21) خطة عمل واسعة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم وهذه الأجندة وثيقة تهدف إلى أعداد العالم لمواجهة تحديات القرن الحادي و العشرين برؤية تتسم بالربط بين النواحي الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية حيث تضمنت مقترحات تفصيلية بشأن مختلف هذه المجالات مثل مواجهة الفقر بوصفه أحد العوامل الرئيسية للتدهور البيئي وتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج السائدة وتنظيم الديناميات السكانية والمحافظة على الموارد الطبيعية وإدارتها بمعنى حماية الغلاف الجوي المحيطات التنوع البيولوجي منع إزالة الغابات وقد حملت الوثيقة روح العصر بما نصت عليه من تنوع الفاعلين من أجل مواجهة تحديات القرن الحادي و العشرين فأكدت على ضرورة مشاركة النساء والأطفال و المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي وإلى جانب الأجندة 21 تبنى المؤتمر إعلان ريو وهو الوثيقة التي حددت حقوق ومسؤوليات الدول وقد نصت هذه الوثيقة على أن البشر هم مركز اهتمامات التنمية المستديمة وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية غير القابلة للتجدد كما كان من نتائج القمة ثلاث اتفاقيات أساسية هي :اتفاقية للتغير المناخي  اتفاقية حماية التنوع البيولوجي اتفاقية مكافحة التصحر 
يوم البيئة العالمي 5 حزيران ( يونيو )

يوم المياه العالمي 22 آذار ( مارس )

اليوم العالمي لمكافحة التصحر 17 حزيران ( يونيو )

اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون 16 أيلول ( سبتمبر )

اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 29 كانون أول ( ديسمبر ) 

	



  إن سورية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل \في 13\6\1993بموجب القانون رقم(8) ودخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ بتاريخ 14\8\1993الا أن سورية تحفظت على المواد التالية:

1المادة"14"و المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد ,على أساس أن الطفل لايستطيع بحكم إمكاناته العقلية تغيير دينه أو معتقده.

2--المادتين "20-21"المتعلقتين بالتبني,على أساس أن موضوع التبني محرم إسلاميا ,مع نسيان إن بعض الكنائس تسمح بالتبني.

وتتألف اتفاقية الطفل من" 54"  مادة وتعتبر بمثابة"شرعة حقوق الطفل"حيث وضعت الطفل ومصالحه في المقدمة.-وعرفت المادة الأولى الطفل بأنه:"كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"-وتؤكد المادة الثانية على عدم التمييز الذي يعتبر مبدأ هاما من مبادئ الاتفاقية حين تنص على تمتع الطفل بجميع حقوقه دون تمييز من أي نوع وبصرف النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم آو دينهم أو رأيهم السياسي أو أصلهم القومي أو ألاثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر.

-ومن ابرز أحكام الاتفاقية:

1-لكل طفل حق أصيل في الحياة وتكفل الدول إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونمه(المادة-6)

2-يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق في اسم وجنسيته ومعرفة والديه وتلقي رعايتهما(المادة –7)

3-يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى وتولى آراءه الاعتبار الواجب(المادة-9)

4-ضمان حق التعبير للطفل القادر على تكوين آرائه بحرية ويكون له الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.وضمان حرية الفكر والوجدان والضمير وله حق تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع.(المادة-13-14-15)

 5-حماية الأطفال من جميع أنواع العنف أو الإساءة البدنية أو العقلية ومن الإهمال بما في ذلك الإيذاء أو الاستغلال الجنسيين(المادة019)

6-توفير الرعاية البديلة والمناسبة للطفل المحروم من الوالدين.ويمكن أن تشمل في جملة أمور:الحضانة,الكفالة أو التبني(المادة20)

7-حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي(المادة-27)

8-لا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لأي نوع من أنواع المعاملة القاسية أو المهينة أو اللانسانية  ولا يحرم من حريته(المادة037)

إن اتفاقية حقوق الطفل تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ القانون الدولي الإنساني وهي تفرض التزاما على الدول التي تصادق عليها.

كما صادقت الحكومة السورية البرتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقين :ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحة و إشراكهم في النزاعات المسلحة.وذلك بموجب المرسوم رقم(( 379))في تاريخ26\10\2002. ومتابعة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اتخذت الخطوات التالية:

أعداد التقرير الوطني حول  متابعة الاتفاقية في عام 1995وقد تم إعداد التقرير الثاني عام2002

.شكلت اللجنة العليا للطفولة في سورية بموجب القرار رقم ((1023)) عام 1999.
تم وضع منهاج عمل وطني لتنفيذ الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه خلال عقد التسعينات واعتبر خطة وطنية.
عقد المؤتمر الوطني للطفولة في تاريخ 8---9\2\2004وصدرت عنه عدة توصيات,أهمها:
أ---سن التشريعات التي تحي الطفل من الإيذاء والعنف وسوء المعاملة والاستغلال,وتعديل ما يتوجب تعديله من التشريعات الموجودة.

ب---تطوير مراكز الرعاية الاجتماعية للأطفال وتزويدها بالأطر المؤهلة اللازمة مع التركيز على الرعاية اللاحقة.

وفي سبيل تفعيل اتفاقية حقوق الطفل صدرت العديد من القوانين والقرارات الوزارية .ومنها:

---القرار رقم((2108)) تاريخ 10\10\1999الصادر عن وزير العدل,والقاضي بتشكيل لجنة قضائية لدعم الأسرة السورية والطفل في المحافظات السورية كافة,مهمتها الالتقاء بأفراد الأسر الذين يعانون من مشاكل أسرية وتقدموا بطلبات طلاق,أو مخالعة ,أو تفريق,أو الأسر التي بعاني أطفالها من مشاكل أسرية أو انحرافات ولوحقوا قضائيا بغية إيجاد الحلول المناسبة وفقا لكل حالة.ولكن ما تزال هذه اللجان غير مفعلة في الواقع.

---  تعديل قانون التعليم الأساسي بالقانون رقم—22—لعام 2002 ليصبح التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الإعدادية.

----تم تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم رقم –19—لعام 2003 من ناحية رفع سن الحضانة ليصبح كما يلي :"تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها ".

تم تعديل سن المساءلة الجزائية للأحداث بالمرسوم رقم "52"لعام 2003حيث لا يلاحق الأحداث جزائيا الابعد إتمام العاشرة من العمر بينما كان في السابق في السابعة.

إن الفئة العمرية تحت عمر 15 سنة تشكل نسبة 40بالمئة من عدد السكان ,ومن عمر سنة واحدة إلى عمر التاسعة عشرة تشكل نسبتهم 52 بالمائة.

-حول عمالة الأطفال:ان الاهتمام بدراسة ظاهرة عمل الأطفال في سورية ,من حيث أسبابها ,وأثارها ,أمرا حديث العهد نسبيا ,حيث بدا الاهتمام بدراسة تلك الظاهرة من القرن الماضي,وجاء الاهتمام بدراسة تلك الظاهرة بتحريض من جهات دولية ,ويأتي في مقدمتها منظمة العمل الدولية ,ومنظمة اليونيسيف والتجمعات الدولية غير الحكومية.إن عمل الأطفال يمثل انتهاكا صريحا لأحد حقوقه الذي يقضي حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح إن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو يؤثر على نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي .

إن أغلبية عمالة الأطفال السوريين تأتى بسبب الحاجة الاقتصادية ,وان 75%من الأطفال دون سن الخامسة عشرة يعملون بسبب الفقر.وان نسبة الأطفال العاملون أعلى في المناطق الريفية مقارنة مع المدن بواقع 64%في الأرياف مقابل 36%في المدن.إن أكثر من 60%يصنفون عمالة أطفال .ويندرج تحت هذا المفهوم الأطفال "5-11"سنة الذين عملوا ولوا لساعة واحدة خلال فترة  الإسناد الزمني,بالإضافة للأطفال "12-14"سنة وعملوا أكثر من 14 ساعة عمل خلال أسبوع الإسناد الزمني,أو عملوا اقل من 14 ساعة فاقل خلال أسبوع الإسناد الزمني  ومارسوا خلالها أنشطة أو مهنا ذات طبيعة خطرة أو في ظروف خطرة أو خلال ساعات الليل,والأطفال "15-17"سنة الذين عملوا أكثر من 40ساعة عمل خلال أسبوع الإسناد الزمني ,أو عملوا 40 ساعة فاقل خلال أسبوع الإسناد الزمني ومارسوا خلالها أنشطة أو مهنا ذات طبيعة خطرة أو في ظروف خطرة أو خلال ساعات الليل ,وما يشكل نسبتهم ====

وان ثلثي الأطفال العملين يعملون لدى أسرهم بدون اجر و30%يعملون لدى الغير باجر بواقع 85%للإناث و40^للذكور العملين .يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية للأطفال العاملين 30 ساعة ,بواقع 15 ساعة للفئة العمرية 5-9 سنوات 21ساعة للفئة العمرية 10 –14سنة ,38 ساعة أسبوعيا للفئة    15-17 سنة.وتشير بعض النتائج الىان 10%من الأطفال العاملين تعرضوا لإصابات عمل اواصيبوا بأمراض مزمنة خلال ادئهم لعملهم .

-الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة عمالة الأطفال:

1  - الأسباب الاقتصادية:تعود إلى انخفاض مستوى دخل الأسرة,وانخفاض معدل الرواتب والأجور بحيث أنها لا تكفي لإشباع حاجات الأسرة الأساسية وذلك في حال توفر فرصة عمل ,وارتفاع معدل الإعالة ,وذلك ما يدفع الأسرة إلى اتخاذ قرار بإخراج الطفل من المدرسة والزج به في سوق العمل.ونضيف إلى  ما سبق إن انخفاض المستوى الفني وبدائية الكثير من الأساليب المتبعة في الزراعة والصناعة (كجمع القطن+والأعمال المساعدة في الورش الصناعية) وهذه الأعمال لا تحتاج إلى مستوى فني عال لدى اليد العاملة مما يجعل أصحاب العمل يفضلون تشغيل الأطفال لانخفاض أجورهم من جهة,ولأنهم أكثر انصياعا وطاعة للأوامر التي يصدرونها لهم.ومن جهة اقتصادية بحتة يعتبر عمل الأطفال ,غير مجز ,لأنه يؤدي الى استهلاك قوة عمل قبل أن يكتمل نضجها .

2-الأسباب الاجتماعية:إن المستوى التعليمي للوالدين ,يؤثر بشكل كبير على توجهات الأبناء ,وكذلك هجرة رب الأسرة للعمل خارج البلاد وللبحث عن مصدر رزق,وضعف الجدوى الاقتصادية للتعليم وضعف الأجور للعاملين في قطاع الدولة.نضيف إلى ذلك الفشل التعليمي لأسباب تتعلق بالمدرسة والمدرسين ومناهج التعليم وأعباء نفقات التعليم :كلها تساهم في التسرب من المدرسة.

تنظيم عمل الأطفال الأحداث:إن وضع حد أدنى لسن تشغيل الأطفال له صلة بسن التعليم الإلزامي الذي تتبناه سورية ,إضافة لعوامل أخرى تتعلق بمدى انتشار البطالة ,فرفع الحد الأدنى لسن التشغيل يودي الى حجب قسم من اليد العاملة الصغيرة ,وبالتالي امتصا ص قسم من اليد العاملة الشابة لتحل مكانها ز

إن قانون العمل الموحد رقم 91لسنة 1959 منع تشغيل الأحداث ,قبل سن الثانية عشرة.مراعيا سن التعليم الإلزامي,في المادة 124,وأجاز المشرع لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل  أن يرفع الحد الأدنى لسن التشغيل الى سن الخامسة عشرة ,والى السابعة عشرة في بعض الصناعات ’وترك للوزير نفسه تحديد هذه الصناعات.وبموجب القانون رقم 24 لسنة 2000جعل الحد الأدنى لسن التشغيل  هو إتمام سن الخامسة عشرة ,أو بلوغ سن السابعة عشرة,وأجاز للوزير منع تشغيل الأحداث إذا قلت سنهم عن السادسة عشرة في بعض الصناعات ,أو سن ثماني عشرة عاما في بعض الصناعات الأخرى.

يتوجب توحيد الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في كافة تشريعاتنا المحلية وجعلها تمام الثامنة عشرة بما يتلاءم مع مصلحة الحدث واستمرار بقائه ويكفل حمايته من كافة أنواع للاستغلال والنص على ذلك صراحة دون ترك المجال لموافقة الأهل أو الوزير أو الجهة الصحية المختصة حيث مصلحة الطفل هي التي يجب أن تنطلق منها التشريعات .ويتوجب تغيير ورفع العقوبة الجزائية والتي لا تتجاوز غرامتها المالية 1000ل.س,وكذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون إلزامية التعليم .

	



- في الذكرى السابعة لمعاهدة روما الموقعة في 17\7\1998بشان تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ,والقائمة على معاهدة ملزمة للدول الأعضاء وكامتداد للاختصاص الوطني وذلك بعد التصديق عليها بالطرق الدستورية المعروفة.فقد كانت ثمرة التطور في ميدان حقوق الإنسان.

ومن المأمول أن تسهم في قمع الجرائم الدولية الخطيرة المنافية لأبسط حقوق الإنسان. 

-إن المحكمة مختصة بالنظر في جميع القضايا التي ترفع من الدول أو الأفراد 

- أحكام المحكمة نهائية ,وتتعهد الدول الأطراف بتنفيذها وهي من أهم سبل الحماية الدولية لحقوق الإنسان ,وأهمية هذه الحماية ,أنها لاتبقي الفرد تحت إرادة الدولة ,وتفتح له إمكان التوجه إلى جهات دولية ,في حال عدم إنصافه منها .

- إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,الذي اعتمد في17\7\1998,والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع الشهر السابع من العام 2002 قد عزز من فكرة القواعد الآمرة ,فالجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة واتي ينظر إليها النظام باعتبارها اشد الجرائم خطورة ,والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره,وهي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ,لم تكن لتتصف بهذه الصفة الجرمية لو لم تمس قواعد أساسية أو آمرة بمتنع مخالفتها, 

-وتقوم المحكمة الجنائية الدولية على عدة مبادئ منها:-المبدأ الأول :إنها نظام قضائي دولي نشأ بإرادة الدول الأطراف الموقعة والمنشئة للمحكمة

-المبدأ الثاني :إن اختصاص المحكمة سيكون اختصاصا مستقبليا فقط وليس  في وارد أعماله بأثر رجعي .-المبدأ الثالث:إن اختصاص المحكمة الدولية سيكون مكملا للاختصاص القضائي الوطني أي أن الأولوية  للاختصاص الوطني ولكن المحكمة بإمكانها ممارسة اختصاصاتها في حالتين ,الأولى:عند انهيار النظام القضائي والثانية عند رفضه أو فشله في  القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم. -المبدأ الرابع :  إن المسؤولية المعاقب عليها هي المسؤولية الفردية.

-إن قرار إنشاء المحكمة هو قرار تاريخي باتجاه إعلاء النزعة الإنسانية الهادفة إلى تعزيز العدالة بعيدا عن حواجز سيادة الدولة وسياسة عدم التدخل.

-وتتوجه ل.د.ح إلى السلطات السورية من اجل إدماج الجرائم الواردة في جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في التشريع الجنائي السوري.

-ونطالب الحكومة السورية بإجراء التعديلات على قانون العقوبات السوري ,وإضافة الفقرة التالية:

-تسري أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الآتي ذكرهم :كل من ارتكب جريمة خارج القطر أو داخله من الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ,أو في أي صك دولي متعلق بحقوق الإنسان ,أيا كانت صفة المرتكب ,أو مكان وزمان ارتكابها.
	



"يصل بعض الرجال,ويقتحمون مسكن الأسرة ,غنية كانت أم فقيرة,منزلا كان أم سقيفة أم كوخا وفي مدينة أم في قرية,في أي مكان.إنهم يأتون في أي وقت من النهار أو من الليل,عادة بالملابس العادية,وأحيانا بالزي الرسمي,ودائما يحملون السلاح.ودون إبداء أي أسباب ,أو إبراز أمر بالقبض,ودون الإفصاح عن هويتهم غالبا أو عن السلطة التي يعملون لحسابها ,يسحبون فردا أو أكثر من أفراد الأسرة إلى إحدى السيارات,مع استخدام القوة عند اللزوم.هكذا يكون كثيرا الفصل الأول للمأساة التي تؤدي إلى الاختفاء ألقسري  أو غير الطوعي للأشخاص,الذي يعتبر من ابغض انتهاكات حقوق الإنسان .فهو من أشكال العذاب التي تصيب جانبين بالعجز:

1-الضحايا الذين يظلون على جهل بمصيرهم والذين يعذبون كثيرا ويخافون باستمرار على حياتهم ,وأفراد الأسرة الذين تتأرجح أحاسيسهم بين الأمل واليأس,والذين ينتظرون ويتندرون سنوات كثيرة   أحيانا,والذين قد لايتلقون  أية أخبار أبدا.ويعلم الضحايا أن أسرهم لاتدرك الأماكن التي يوجدون فيها وان الفرص ضئيلة لحضور أي شخص لمساعدتهم,فهم,بعد إبعادهم من دائرة حماية القانون واختفائهم من المجتمع,يحرمون حقا من جميع الحقوق ويكونون تحت رحمة مختطفيهم.وإذا لم يكن الموت هو نهاية المطاف واخلي سبيلهم بعد هذا الكابوس ,فإنهم قد يعانون لمدة طويلة من الآثار الجسدية المترتبة على هذا الشكل من أشكال التجريد من الصفة الإنسانية الذي يكون مصحوبا بالوحشية والتعذيب في الكثير من الأحيان.

2-وتعاني أيضا اسر الأشخاص المفقودين وأصدقائهم من التعذيب الذهني البطئ لعدم علمهم بما إذا كانت الضحية لاتزال على قيد الحياة ,وفي حالة كونها كذلك بالمكان الذي تكون محتجزة فيه,وفي ظل أية ظروف,وفي أي حالة صحية ولإدراكهم علاوة على ذلك بأنهم مهددون ابيضا ,وانه  قد ينتظرهم نفس المصير ,ولان البحث عن الحقيقة قد ينطوي في حد ذاته على خطر.

وكثيرا ماتتفاقم محنة الأسرة بالظروف المادية التي تصاحب الاختفاء.فكثيرا مايكون العائل المختفي الرئيسي للأسرة.فبينما تتأثر أحاسيس الأسرة بشدة,فإنها تعاني بالمثل من الناحية الاقتصادية,ناهيك عن التكاليف التي تتكبدها أثناء عملية البحث التي تعقب الاختفاء.إن ممارسة الاختفاء القسري للأشخاص ,تخرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان. 

1-الحقوق الفردية:الحق في الحياة,.الحق في الحرية وفي الأمان على الشخص وعلى حقوقه ذات الصلة ,مثل الحق في عدم التعرض للتوقيف التعسفي,والحق في محاكمة عادلة ,وحق الفرد في الاعتراف له بالشخصية القانونية ,والحق في ظروف احتجاز إنسانية والحق في عدم الخضوع للتعذيب آو للمعاملة القاسية أو الإحاطة بالكرامة.

2-الحق في الحياة الأسرية والحق في مستوى معيشي مناسب والحق في تعليم الأسرة ,والتأثير السلبي الذي يترك على رعاية النساء الحوامل والأمهات المرضعات , وعلى الأطفال وحقهم في هوية شخصية وفي رعاية وحماية أبويه.

-اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 القرار33\173المعنون"الأشخاص المختفون", وأنشأت  لجنة حقوق الإنسان عام 1980 الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري ,كأول آلية في إطار إجراءاتها العامة لتناول الانتهاكات المحددة لحقوق الإنسان التي تتسم بطابع ذي خطورة خاصة بطريقة موضوعية المنحى.ويتلقى الفريق العامل التقارير المعنية بحالات الاختفاء والمقدمة من أقارب المفقودين آو من هيئات حقوق الإنسان التي تعمل بالنيابة عنهم وفيها الاسم الكامل للشخص المفقود وتاريخ اختفائه ومكان الاعتقال والاختطاف والجهات التي يعتقد أنها قامت بالاختطاف ,وتحال التقارير إلى الحكومات المعنية ,لتحديد مصير المفقود,وان نشاط الفريق نشاط إنساني الطابع.

	



-إننا في ل.د.ح ومن موقعها النضالي من اجل سيادة القانون واحترام إجراءاته ,ومراقبة أي انتهاكات في تطبيقه,وعدم التواطؤ إزاء أية انتهاكات لحقوق الإنسان في أي مجال من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية,وآيا كان مرتكبيها أفرادا أم جماعات ,حكومية أم غير حكومية.

-وانطلاقا من مساهماتها الفعالة في تهيئة المناخ المناسب لنشوء مبادرات جادة وضرورية,من قبل القوى والأحزاب السياسية والهيئات المدنية ,لاجل تفعيل دورها في تمكين الأفراد من ممارسة إنسانيتهم عبر قنوات المواطنة المختلفة.ومن اجل تمتين  وتقوية المؤسسات الحقوقية والرقابية الحكومية وغير الحكومية,وعبر أدوار مختلفة لمختلف القوى الاجتماعية ,وفي طليعتها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,من خلال اهتمامها البالغ باستقلال القضاء ونزاهته,ومقاومة سوء توظيفه أو تقييده والعمل من خلال المحامين ورجال القضاء وأعضاء البرلمان للحول دون تمرير قوانين تسئ إلى حقوق الإنسان والعمل من اجل توسيع الحيز الديمقراطي .وانطلاقا من دورها التاريخي في المساهمة بالتأسيس لحوار ديناميكي مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية السورية, ونضالنا التاريخي من اجل تعزيز وتعميق مرتكزات حقوق الإنسان ,في توجهاتها الفكرية والعملية,وبناء توافق سياسيي عريض على قضايا حقوق الإنسان بأفق صياغة ميثاق شرف لحقوق الإنسان يلتزم به الحاكمين والمحكومين.

-ومن هنا تأتى مبادرتنا هذه تجاه استشراء ظاهرة الفساد ,أثارها الضارة على الاقتصاد الوطني السوري ,وتأثيراتها السلبية على مستويات المعيشة بصورة عامة ,وما ولدته من طبقة من الأثرياء الجدد,مما زاد في عدم العدالة في توزيع الدخل وتقسيم الثروة.ومع تحول ظاهرة الفساد الى نمط حياة له حوا مله وعناصره ومفرداته وله سلم قيم خاص به,أصبح من الضروري العمل الجدي وتكاتف جهود جميع أفراد المجتمع وهيئاته من اجل وقف هذا النمط ,والعمل من  اجل اجتثاث منابعه المختلفة ,ومحاسبة جميع الذين ساهموا بانتشاره,ومن هنا فإننا ندعو وبشكل سريع جدالي:

التأسيس للجنة وطنية سورية لمكافحة الفساد,وتتألف من:

-خمس قضاة مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة

-خمس محامين مستقلين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة

-خمسة برلمانيين مستقلين ومشهود لهم بنزاهتهم

-خمسة أعضاء من غرف التجارة وغير مساهمين بالرشاوى 

-خمسة أعضاء من غرف الصناعة وغير مساهمين بعمليات الرشاوى والفساد.

-خمسة رجال دين مشهود لهم بالحكمة والنزاهة.

-خمسة عشر عضوا من الهيئات المدنية غير الحكومية السورية وتكون على الشكل التالي :عضوين من اتحاد نقابات العمال+عضوين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية+عضوين من الجمعية السورية لحقوق الإنسان في سورية+عضوين من لجان الحياء المجتمع المدني +عضوين من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية+عضو من هيئة منتدى الأناسي+عضو من نساء سوريات+عضو من جمعية تنظيم الأسرة+عضو من جمعية المبادرة النسائية + عضو من منظمة سواسية +عضو من منظمة مناهضة العولمة في سورية.

-خمسة إعلاميين :واحد ينتمي إلى الإعلام  الرسمي +وأربعة لوسائل إعلام غير حكومية.

-إن هذه اللجنة تكون بمثابة نواة حقيقية من اجل التأسيس لمركز وطني واسع لمكافحة الفساد في سورية.

-تكون هذه اللجنة محصنة بإصدارها بمرسوم من سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية.

-يسمح لهذه اللجنة بالتحقيق مع أي شخص سوري حكومي أو غير حكومي ساهم بعملية الفساد

-يحق لهذه اللجنة الدخول إلى أية مؤسسة حكومية أو غير حكومية وفتح أي ملف تراه مناسبا من اجل مكافحة الفساد ووقفه.

-ترفع هذه اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى المحكمة الدستورية العليا.,والى مجلس القضاء الأعلى في سورية, كي تقوم  هذه الهيئات بالمحاسبة والعقاب المناسب.

-إننا في ل.د.ح وانطلاقا من مبد أحق المشاركة وتحمل المسؤولية نرى ضرورة تأسيس هذه اللجنة ,وندعو السلطات السورية والهيئات غير الحكومية التعاون لأجل معالجة هذا الملف الدامي في جسم الوطن والمتضرر منه القسم الأكبر من المواطنين ,والمستفيد منه قلة من البشر. 

	ألف ومائة وأربع ناشط ومثقف وسياسي يوجهون رسالة للسيد رئيس الجمهورية يطالبون فيها بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 


-السيد رئيس الجمهورية ا لعربية السورية المحترم:في الوقـت ا لذي أصبـحت فيه الإشارة إلى مكامن الفساد والخطأ وانتهاك حقوق الإنسان واجبـا وطنيــاً يحتـم عـلى كل مواطن شريف وغيـور أن ينبه إليها ويعمل على مقاومته أتى اعتـقـال المحـامي الأستاذ محمد رعــدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بتاريخ 22/5/2005 على خلفية النشاط الذي تقوم بـه المنظمة في مجــال محاربة الفساد وانتهاك حقوق الإنسان والحفـاظ على كرامة المواطن وعزتـه 0 نـحن الموقعين أدناه من ناشطين ومثقفين وكتاب وصحفيين ومحامين و مواطنين عرب وسوريين نرى في إطـلاق ســراح الأســتاذ محمد رعدون رئيس المنظمة و معـتقـلي الرأي ، وإلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحقهـم ضــرورة وطنيـة للتصدي لكل من يـحاول الإساءة لهذا الوطن بنشر الفساد والإفساد وانتهــاك حقــوق الإنسان والقضاء على الكلمة الوطنية الشريفة 0 كما نرى في إغـــلاق مــلف الاعتقال ا لسياسي والتعسفي نهائياً ورفع حالة الطوارئ و إلغــاء جميع المحاكم الاستثنائية وتنفيذ ما التزمت به سورية من معاهدات ومواثيق دولية في حقوق الإنسان وغيرها ..... تأكيداً على قوة الوطن والمواطن وعزتهما 0

ومن حرصنا على وطننا وخوفاً على الكلمة المحقة الصادقة نطالب سيادتكم الإفراج الفوري عن المحامي محمد رعدون وخاصة وانه مريض بسبب احتجازه في ظروف غير إنسانية ، ونطالب سيادتكم بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان ليتاح لهم ولغيرهم المشاركة في بناء وطن قوي منيع ومواطن عزيز كريـــم 0

· نص شكوى مقدمة من مجموعة من عمال الفرع 22 للإسكان العسكري في اللاذقية
السادة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا 

بدأت مشكلتنا منذ عام 1998 و هو تاريخ استلام هلال أنور الأسد مديرا للفرع 202 و تفاقمت في عام 2000 عندما تأخر الراتب لمدة خمسة شهور ، فتقدم العمال بعريضة لمحافظ اللاذقية في ذلك الوقت لم تثمر عن شيء ، ثم ذهبنا إلى دمشق لمقابلة رئيس مجلس الوزراء ، فتم دفع الرواتب بعد ذلك  و أحيل الموضوع إلى الهيئة العامة للرقابة و التفتيش ، حيث تم أخذ تعهد من المدير العام و مدير الفرع بدفع الرواتب في العشرين من كل شهر عن الشهر السابق ، إلا أن ذلك لم ينفذ و أصبحت مشاكلنا مع إدارة الفرع و الرواتب تزداد و معاناتنا تكبر إلى أن وصلت إلى إلى هذه المرحلة ، فتم الإضراب عن العمل أكثر من مرة و رفعت الشكاوى عبر الصحف ، و عندما لم نجد من يهتم بمعاناتنا ، تم تنظيم مسيرة مؤلفة من 400 عامل بدأت من موقع العمل و انتهت عند مبنى المحافظة و كان ذلك في 17/2/2005 فقابلنا السيد المحافظ و طلب مدير فرع 202 هلال أنور الأسد و تعهد بدفع الرواتب خلال فترة قصيرة إلا أن ذلك لم يتم فراجعنا السيد المحافظ مرة أخرى بتاريخ 2/3/2005 ووعد أيضا و لكن ......؟

و بتاريخ 7/3/2005 و بدل من دفع الرواتب تم نقل 875 عاملا بشك تعسفي و فيه الكثير من الإهانة إلى الفرع 22 في دمشق . ثم راجعنا المحافظ بتاريخ 10/3/2005 و بتاريخ 3/4 /2005 فلم نسمع سوى الوعود . و في الشهر الرابع ذهبنا إلى القصر الجمهوري لمقابلة السيد رئيس الجمهورية  فلم نتمكن و كررنا محاولتنا و لم نستطيع مقابلة السيد الرئيس ، فسلمنا إدارة القصر الجمهوري مذكرة نشرح فيها معاناتنا و لكن بدون فائدة . 

في 20 /4/ 2005 ذهب وفد مؤلف من 69 عامل إلى رئاسة مجلس الوزراء فقابلنا الدكتور ماهر مجتهد أمين عام مجلس الوزراء فشرحنا وضعنا و سلمناه مذكرة برقم 1370 تاريخ 20/4/2005 ووعد بحل المشكلة خلال أسبوع ثم سلمنا مذكرة للجبهة الوطنية التقدمية ووعدوا بالحل و بنفس التاريخ قابلنا المدير العام ووعد بالحل أيضا و راجعنا بعد أسبوع و أثنين و ثلاثة و بقيت المشكلة كما هي .

و منذ شهر قرأنا في الصحف المحلية و شاهدنا على شاشة التلفزيون السيد وزير المالية و هو يصرح بأنه و جد حلا لمشكلة الرواتب في مؤسسة الإسكان العسكرية و لكن حتى هذا التاريخ لم نجد أي حل و اهتمام بمشاكل هؤلاء العمال .

علما بأن حل مشاكل الرواتب في الفرع 202 و دفع هذه الرواتب يجب أن يكون من اللذين استفادوا منها و بنوا قصورا و اشتروا العقارات و تصرفوا بأموال هذا الفرع و لدينا ما يثبت ذلك .

نرفع كافة الوثائق المتعلقة بهذه المذكرة من كتب و مراسلات .

و نوضح هنا كافة الرواتب و المستحقات :

· رواتب ، أيلول ، ت1 ،ت2 ، كانون الأول لعام 2004 

· رواتب كانون2 ن شباط ، لعام ‏2005‏‏ 
· قيمة فواتير العلاج لبعض العمال منذ عام 1998 و حتى تاريخه
· مكافآت و مهمات سفر منذ 1998 و حتى تاريخه
· ترفيعه لشهر كانون الثاني من عام 2002 للعمال اللذين تم تثبيتهم بموجب القانون رقم 8 لعام 2001 
اللاذقية 7/7/2005

عمال مؤسسة الإسكان العسكري باللاذقية 
-رسالة من أهالي معتقلي قرية العتيبةالسيد وزير العدل - السيد وزير الداخلية
بسم الله الرحمن الرحيم

-أما بعد: في شهر أيار من سنة 2004 قامت المخابرات السورية فرع القوات الجوية باعتقال مجموعة من الشبان من قرية العتيبة في ريف دمشق وكانوا يأتون إلى منازل الشبان بالمداهمات وكان يقوم بالمداهمة أكثر من ثلاثين عنصرا لأخذ شخص واحد لا حول له ولا قوة. وتجد أكثرهم يكاد لا يملك قوت يومهن وكانوا لا يراعون وجود أطفال قد أرعبهم السلاح مشهرا في وجه آبائهم ولم يخبروا أ÷له عن سبب اعتقالهم أو إلى أي مكان يأخذونهم وأتحدث عن أ×لاق هؤلاء الشبان تجد الواحد منهم صاحب خلق ودين وبارا بوالديه وذو معاملة طيبة مع الناس أجمعين ويتواضعن للصغير والكبير وكان سبب اعتقالهم من بعض الشاذين في البلدة الذين كانوا يرفعون فيهم التقارير الوهمية والكاذبة وكان الذي يرفع فيهم التقارير قام برفع التقارير الكاذبة عنهم للانتقام منهم ونذكر أسماء الشباب مع اسم وتوقيع الآباء.

خالد جمعة عبد العال -عبد المعطي عبد الحكيم كيلاني -أحمد وحمد علي حرانية -سامر مصطفى أبو الخير

أحمد عمر عنين -حسين وعلي جمعة عثمان -محمد عز الدين عز الدين- نعيم قاسم مروة-محمد أحمد كيلاني -خالد محمد حمامي - زياد عبد المجيد كيل- مصطفى محمد قشيشة-  محمد أحمد أسعد.

-وكلما ذهب الأهل لطلب الزيارة يستعملون نظام التأجيل معهم وأحيانا يعطوهم بطاقات للزيارة ويعدوهم باليوم التالي ويذهب الأهل والزوجات والأطفال فرحين لأنهم يتأملون أنهم سيروهم ويصدموا بالخبر أنه لا يوجد زيارة ويكونوا قد أنفقوا المال الكثير بالنسبة لوضعهم المادي العدم لأنهم لا ممول لهم إلا ما يأتيهم من الصدقات من بعض المحسنين لأنه قد قطع الراتب عن الأسر بعد اعتقال الشاب (ترى ماذا تقول الزوجة لطفلها الذي يبكي يريد رؤية أباه وهي التي قد غصتها البكاء ولكنها لا تريد أن تبدي حزنها أمام أولادها ).

نطالب الآن من فرع القوات الجوية بفتح باب الزيارة لهم لأن الكل يسمح بالزيارة إلا هم وبتعجيل إطلاق سراحهم وقد أجمع على كتابة هذه العريضة الأهالي وكل من يهمه الأمر.

بيانات
بيان صحفي 

بتاريخ 14/ 7/2005 توجه وفد من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، إلى جنيف بدعوة من OMCT  ( المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ) واستمرت الزيارة حتى تاريخ 21/7/2005 ، هذا و قد  تألف الوفد من الزملاء : 

      أكثم نعيسة رئيس اللجان
نضال درويش عضو مجلس الأمناء في اللجان
غياث نعيسة عضو مجلس الأمناء في اللجان قادما من فرنسا 
و خلال هذه الزيارة  عقد الوفد العديد من اللقاءات و الاجتماعات مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان 

· عقد الوفد أكثر من اجتماع مع OMCT ( المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ) و دارت اللقاءات حول آليات التعاون و التنسيق بين الطرفين ،و كيفية تقديم المساعدة الطارئة للأشخاص اللذين تعرضوا للتعذيب ، و المساعدة القضائية و الاجتماعية  كما تم الاتفاق على إطلاق برنامج مشترك بين اللجان و  OMCT لإعادة  تأهيل ضحايا التعذيب في سوريا .
· كما عقد الوفد جلسة عمل مع ممثلين عن المرصد الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و البحث في آليات التحرك العاجل و المساندة و المساعدة التي يمكن أن يقدمها المرصد للجان .
· جلسة عمل مع لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة 

· كما عقد الوفد جلسة عمل مع خبراء لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، و قدم تقريره الموازي لتقرير الحكومة السورية المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية ، و من أهم القضايا التي طرحها الوفد أمام اللجنة ، قضية حالة الطوارئ والحريات السياسية ، الاعتقال التعسفي و تبني بعض المعتقلين في السجون السورية ، ممارسة التعذيب ، قضية المجردين من الحقوق المدنية و السياسية في سورية ، التمييز بحق الأقليات القومية و قضية المجردين و المكتومين من المواطنين الأكراد ،وعملية التضييق على منظمات حقوق الإنسان في سوريا ،  وكما تم التنويه لبعض القوانين و المراسيم الاستثنائية و منها المرسوم التشريعي 14 لعام 1969 المادة 16 التي تؤمن الحصانة القانونية لعناصر إدارة أمن الدولة أثناء القيام بمهامهم و ممارستهم للتعذيب ،و  قضية المنفيين و المبعدين ، و تقدم ببعض التوصيات منها : 

رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية 

الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و معتقلي حركة حقوق الإنسان و منهم : حبيب عيسى – عارف دليلة – علي العبد الله –حبيب صالح – نزار رستناوي – محمد رعدون -.....
إعادة الحقوق المدنية و السياسية للمجردين منها
إعادة الجنسية للمجردين الأكراد و من كل أشكال التمييز بحق الأقليات 
عودة المنفيين بضمانات قانونية 
إلغاء كافة المراسيم و القوانين التي تؤمن الحصانة القانونية لمرتكبي التعذيب من عناصر إدارة أمن الدولة ، و كذلك التي  تضيّق على حرية الرأي و التعبير أو تعديلها ( قانون المطبوعات )  
الترخيص للجمعيات غير الحكومية وعلى الأخص منظمات حقوق الإنسان 
التزام سورية بالعهود و المواثيق و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان 
· كما عقد الوفد جلسة عمل مع الأستاذ فرج فنيش مندوب المفوضية العليا لحقوق الإنسان للشرق الأوسط و شمال إفريقيا ، و بريجيت لاكروا المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
· أيضا عقد الوفد جلسة عمل مع ممثلين عن منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية ( أمنستي ) ، و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب و دار الحوار حول حال حقوق الإنسان في سورية و سبل تفعيل التعاون بين اللجان و هذه المنظمات .
· كما حضر، كالمعتاد ،  وفد لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا جلسة مناقشة تقرير الحكومة السورية أمام لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، بعد أن قدمت تقريرها الموازي . مع التنويه أن اللجان سبقت و حضرت مناقشة التقرير السابق للحكومة السورية لعام 2001 
و التقرير الموازي المقدم للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هو تقرير مشترك بين لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، حيث صدر باللغة الإنكليزية و سيصدر على شكل كتاب باللغتين الإنكليزية و العربية لاحقا متضمنا توصيات لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة . 

      إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترى في النتائج التي خرجت بها عبر هذه اللقاءات المكثفة مع المنظمات الدولية غير الحكومية ، و اللجان التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان ، تتويجا لجهودها المميزة في مجال الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان و دعما  لها  و لحركة حقوق الإنسان في سورية  ، مما يشكل دعما للتمكن من الثقافة الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان و تبني ثقافتها و قيمها  و الالتزام بمعاييرها ، التي تحولت إلى معايير كونية جذورها في كل الثقافات و الحضارات بلا استثناء .  

28 /7/2005

بــلاغ صحفي

تأسيس فدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي

اجتمع في فاس ممثلو و ممثلات منظمات : مركز حقوق الناس /المغرب ، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن ، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان/ فلسطين ، مركز حقوق الناس /الجزائر ، منظمة الناس للثقافة والإعلام /العراق ، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء/مصر ،جمعية التربية المدنية/ تونس ، الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية/لبنان ، ملتقى المرأة للدراسات والتدريب/ اليمن ، ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان/السودان، و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا/سوريا.

وتمخض عن الاجتماع تأسيس فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي ( ناس) و تم في الاجتماع إقرار الدستور لهذه الفدرالية مبني على أساس المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
و تم انتخاب أعضاء السكرتارية والتي بدورها انتخبت المنسق العام وقامت بتوزيع االمهام على أعضاء و عضوات السكرتاريةعلى النحو التالي:

المنسق العام :جمال الشاهدي/ مركز حقوق الناس- المغرب 

نائب المنسق العام :د اياد برغوتي / مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان-فلسطين
امينة المال :المحامية عائشة زيناي / مركز حقوق الناس -/الجزائر 
امين العلاقات والاعلام: خليل المساوي/  منظمة الناس للثقافة والإعلام-العراق

امين الانشطة:د. نظام عساف / مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان- الأردن

عضو:المحامي محمد زارع/ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء-مصر 

عضوة : سعاد القدسي/ ملتقى المرأة للدراسات والتدريب -اليمن 
جاء هذا التأسيس للفدرالية  من حاجة نشر ثقافة حقوق الإنسان المبنية على أساس المساواة و العدل و سلطة القانون و نبذ العنف و ابراز ما هو ايجابي في ثقافاتنا و خدمة لشعوب المنطقة في تقدمها و جعلها  تأخذ مكانها الطبيعي في التطور العالمي .

وبنبع  أهمية هذه الفدرالية  من سعة التمثيل في عموم الوطن العربي و من تنوع المنظمات المؤسسة لها  المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان و خبرتها و نبل الأهداف  التي تصبو إليها .
إن نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الديمقراطية  و انجاز مهمة الإصلاح الشامل هي حاجة  ماسة من اجل التنمية الشاملة لمجتمعاتنا وصولا إلى النهوض الاقتصادي  و الاجتماعي و  الثقافي.
لقد تمت الموافقة على الخطوط العامة لإقامة فعاليات مشتركة في عموم الوطن العربي مبنية على أساس مبادئ و قيم  دستور الفدرالية في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومبادئ  الديمقراطية . 

--بيــــــــــان  :  أكثم نعيسة "حرا":

- أعلنت اليوم 26/6/2005 محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( و هي محكمة استثنائية و غير دستورية ) عدم مسؤولية الزميل أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، من التهم المسندة إليه و إسقاط دعوى الحق العام ، و تأتي براءة الزميل بعد أن تم اعتقاله بتاريخ 13/4/2004 ووجهت إليه التهم التالية : مناهضة أهداف الثورة ، نشر أنباء كاذبة ، تأسيس جمعية سرية ذات طابع دولي  ، و قد أخلي سبيله بتاريخ 16/8/2004 بكفالة مالية ليحاكم أمام محكمة أمن الدولة طليقا ، و قد أصدرت اللجان بيانا سابقا أعلنت فيه عن تضامنها مع قرار الزميل بمقاطعة محكمة أمن الدولة  .

   إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تعلن عن ارتياحها لهذا القرار الذي تعتبره قرارا سياسيا ، و تطالب من أجل أن يأخذ هذا القرار دلالاته السياسية و القانونية بالإفراج عن مأمون الحمصي ورياض سيف و عبد العزيز الخير و محمد رعدون و علي العبد الله و حبيب صالح و رياض درار و كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، و إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية و منها على الأخص محكمة أمن الدولة العليا ، و رفع حالة الطوارئ ، و إلغاء جميع القوانين المناقضة لحقوق الإنسان و منها القانون 49، و التزام السلطات السورية بالمواثيق و العهود و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية. 

دمشق 26/6/2006

-بيان اعتقال المهندس حسن زينو:

      -أقدمت  السلطات السورية على اعتقال الناشط السياسي المهند س حسن حسين زينو في كراجات البولمان في  مدينة حمص وذلك  بتاريخ 10\7\2005 حوالي الساعة الثانية ظهرا , بعد تفتيش الحقيبة التي كان يحملها ، و كانت تحتوي على أعداد من نشرة الموقف الديمقراطي الصادرة عن التجمع الوطني الديمقراطي في سورية .

     إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا،  نستنكر هذا الإجراء بحق الأستاذ زينو و نعتبره استمرارا في التضييق على الحريات العامة  ونطالب بإطلاق سراحه فورا , وكذلك إطلاق جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم الدكتور عبد العزيز الخير , الدكتور عارف دليلة,  رياض سيف , مأمون الحمصي , حبيب عيسى , علي العبد الله , حبيب صالح , محمد رعدون , والصحفي أنور ساطع الحصري .  و بحسب المعلومات الواردة لنا يعاني هؤلاء  جميعا من أوضاع صحية سيئة جدا , و من العزل في زنازين منفردة  و تقييدات بالسماح بزيارة عائلاتهم وحرمانهم من الدواء و المعالجة والتعرض لعائلات بعضهم.

دمشق 12/7/2005

-بيان توضيحي:

-لقد ورد في التقرير السنوي الذي أصدرته لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سورية عن حال حقوق الإنسان في سورية لعام 2004  في الصفحة رقم 35 الفقرة التالية :" وفاة المواطن نجدت البري من سكان مدينة اللاذقية بعد تعرضه لتعذيب شديد طوال أربعة أيام متتالية من قبل الأمن الجنائي باللاذقية,وذلك بعد توقيفه بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية.ووفقا لمحاميه تم تعذيبه بالماء حيث كان يجري إغراق رأسه بدلو ماء ما أدى إلى اختناقه ووفاته ".إن ما ورد  سابقا فيه خطأ,والصواب :
إن المواطن نجدت البري من سكان اللاذقية تم توقيفه لمدة أربعة أيام من قبل الأمن الجنائي باللاذقية ,وذلك بسبب خلاف سير مع أحد موظفي مكتب محافظ اللاذقية ,وقد تعرض للتعذيب ,وأخلي سبيله بعد ذلك.

إننا في ل.د.ح.وانطلاقا من مبدأ المصداقية في عملنا في الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وأيا كان مصدرها. وكذلك على مدى جديتنا وأهمية وخطورة دورنا في الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سورية,فإننا نتوجه بالاعتذار الشديد عن هذا الخطأ,إلى الحكومة السورية والى جميع المنظمات  والهيئات المدنية والسياسية ,محليا وإقليميا ودوليا, والى جميع من اطلع على هذا التقرير,وكذلك بالاعتذار إلى المواطن نجدت البري ,وإننا على استعداد كامل باستقبال جميع الملاحظات والتصويبات التي ترد إلينا 

دمشق 12/7/2005 
-بيان حول أحداث القد موس:

- تابعت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ الأسف والقلق الأحداث التي شهدتها مدينة القد موس التابعة لمحافظة طرطوس وبعض القرى المجاورة لها  ,والتي تفجرت,وللمرة الثانية, في مساء يوم الثلاثاء من تاريخ 12\7\2005 حيث ساد التوتر على خلفية نزاع عائلي نشب قبل فترة بين أسرتين إحداهما من القد موس والأخرى من إحدى القرى المجاورة,و سرعان متفاقم النزاع ليأخذ بعدا طائفيا عنيفا ينذر بالخطورة ,و مؤشرا على الحضور الفعلي لعوامل كامنة في البنية السياسية و الاجتماعية السورية.

- وقد أوفدت ل.د.ح إلى مدينة القد موس بعثة لتقصي الحقائق ,ورغم الصعوبات التي واجهتها ومن أهمها توتر الأجواء ,وصعوبة الحركة نتيجة الطوق الأمني المفروض,فقد استطاعت أن تجمع قدرا لابأس به من المعلومات ,من خلال الرصد والاستماع إلى شهود العيان من مواطني مدينة القد موس والقرى المجاورة لها ,ومن النتائج الأولية التي خلصت إليها المنظمة من هذه البعثة مايلي:

أولا—إن أحداث القد موس تذكر بما حدث في مدينة مصياف (حماه)في نيسان الماضي والتي تشبه في تركيبتها السكانية مدينة القد موس,حين تطور شجار بين بعض السائقين العموميين إلى اشتباكات بين عائلات من المدينة والقرى المجاورة ,وترافقت ببعض أعمال العنف . وترى المنظمة أن أحداث القد موس أسوأ مقارنة بما سبقها على مستوى عدد الفاعلين والمصابين ,وما تضمنته من أعمال تخريب .

ثانيا--ما زاد في تعقيد الوضع في مدينة القد موس ضعف الأداء الأمني وعدم تدخل مدير الناحية ومسئولي الشرطة والأمن, إذ أن قوات رجال الأمن والشرطة وقوات حفظ النظام لم تصل إلا بعد مضي أربع ساعات على الأحداث ,بعد أن كانت النيران قد التهمت  24محلا تجاريا ,  إضافة لأعمال تخريب أخرى طالت عددا من المنازل ,وقدرت الخسائر المادية  بملايين الليرات السورية,بالإضافة إلى العديد من الجرحى بالعصي والهراوات والحجارة, وثلاثة آخرين جرحوا بالرصاص من عائلات منصور ومجر ومصطفى.

 ومازالت القوى الأمنية منتشرة في المدينة وعلى مفارق الطرق المؤدية إليها ,وتقوم بدوريات مسلحة في شوارع المدينة وتحاول القبض على الفاعلين.و قد تم بهذا الخصوص تشكيل لجنتين حكومتين ,الأولى للكشف عن مرتكبي الحوادث,والثانية للوقوف على الأضرار وللتعويض للمتضررين .

ثالثا—إن ل.د.ح ترى إن ماحدث في القد موس لايمثل ظاهرة اجتماعية ,ولكنه في الوقت ذاته ليس حادثا عارضا,فهناك عوامل موضوعية أدت إلى أن يتحول شجار بسيط إلى نزاع كبير,وفي مقدمة هذه العوامل "العجز عن إدارة مبدأ المواطنة"بما يتضمنه ذلك من مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسياسات التعليم المدنية,وعلاقة المواطن بمؤسسات الدولة.وفي إطار هذا العجز تصبح الانتماءات الدينية والطائفية والعائلية والجغرافية بؤر تفجر كامنة ومحتملة.فالفاعلين في حدث القد موس تحركوا تحت عباءة هذه الانتماءات ,وبالأحرى ان غياب مبدأ المواطنة في الوعي العام ,وفي العلاقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة أدى إلى تفاقم الأمور بهذه الطريقة المؤسفة.

-   إن ل.د. ح تنظر بعين القلق على ماتكرر حدوثه في مدينة القد موس وسابقا في مدينة مصياف و تعتبره مؤشرا خطيرا على حالة الاحتقان داخل المجتمع السوري  وتناشد جميع المواطنين السوريين بضبط النفس و تغليب قيم المواطنة و سيادة القانون في مثل هذه المواقف .

-   وإننا ندعو الحكومة السورية إلى محاسبة المسئولين الحكوميين في المدينة وإحالة من يثبت عليه التقصير إلى القضاء, وكذلك تقديم المتسببين وكل من قام بأعمال الشغب و التخريب إلى القضاء العادي المختص.
-   اعتماد مبدأ الشفافية و المهنية القانونية في عمل اللجنتين الحكوميتين و إشراك المنظمات غير الحكومية في أعمالها و تقديم تقاريرهم إلى الرأي العام السوري .
-   ونظرا للصعوبات التي واجهتها بعثة المنظمة ,وانطلاقا من الحرص  على توخي الحقيقة ,فان ل.د.ح سوف تستكمل تحقيقاتها والاستماع إلى الشهادات من اجل الوقوف على مختلف العوامل التي ساعدت على اندلاع الأحداث وتفاقمها.
  دمشق في 21\7\2005

-بيان تضامني :

"لكل فرد الحق في مغادرة البلد أو العودة إليه"

                                                         الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 
- تلقت ل.د.ح ببالغ الانزعاج والاستنكار الشديدين خبر منع الكاتب الفلسطيني الأستاذ سلامة كيله من دخول سورية- في حال مغادرتها- رغم انه يعيش داخل سورية منذ حوالي خمسة وعشرين عاما ,وهذا القرار جاء على خلفية نشاط زوجته الكاتبة والناشطة في منظمة مناهضة العولمة و في منتدى الاتاسي.ومازالت الحكومة السورية وعبر أجهزتها تمارس سياسة الضغط و التضييق على الكثير من الناشطين في الحقل العام والمعتقلين السياسيين السابقين مثل قرارات منع المغادرة و التجريد من الحقوق المدنية  ,وهذه القرارات لاتستند إلى أي نص قانوني أو حكم قضائي و تعتبر مخالفة لبنود الدستور السوري و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية بهذا الخصوص .

- إن ل.د.ح تعرب عن قلقها  الشديد إزاء هذه الإجراءات ,و تؤكد  على أن المجتمع المدني السوري بهيئاته ومؤسساته المختلفة , لايزال تحت الحصار والتقييد في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعة عقود ,وأننا نطالب بوقف هذه الممارسات الغير قانونية و المخالفة  للدستورية و التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني والناشطين ,ونطالب بإعمال نصوص الدستور المتوافقة مع المواثيق الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته   .

-وإننا نعلن تضماننا الكامل مع الصحفي سلامة كيلة ومع زوجته الناشطة ناهد بدوية ونطالب السلطات السورية بوقف جميع الإجراءات المتخذة بحقهم.

دمشق في 21/7/2005

بيــــــــان

      على خلفية تأسيس لجنة ذوي المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير ، أقدمت السلطات السورية بتاريخ 26/7 /  2005 على اعتقال رئيس اللجنة السيد ياسين الحموي والد المعتقل الدكتور هيثم الحموي الذي اعتقل في أيار 2003 مع مجموعة من المواطنين من بلدة داريا بعد نشاطهم ضد الرشوة والفساد وقيامهم بتنظيف شوارع البلدة من الأوساخ0 و لا زال أربعة من هذه المجموعة في السجن بعد أن حكم على اثنين منها بالسجن أربع سنوات واثنين آخرين بالسجن ثلاث سنوات، من خلال محكمة ميدانية استثنائية تعمل في إطار حالة الطوارئ ، 
     و في صباح يوم الأربعاء 27/7/2005 قامت دورية مسـلحة من المخابرات السـورية بمداهمة منزل الكاتب المعتقل علي العبد الله عضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي واعتقلت ابنه محمد العبد الله الطالب في كلية الحقوق على خلفية إسهامه في تأسيس لجنة ذوي المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير .

      إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تدين هذه الاعتقالات ، و تراها تندرج في سياق استمرار السلطة السورية في مسار الاعتقال التعسفي المستند إلى حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، و التضييق على الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري و المواثيق و الاتفاقيات و العهود المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية  ،  إذ يجري اعتقال ذوي المعتقلين لمجرد متابعة أوضاع أبنائهم أو آبائهم، مما يشكل تعدياً على ابسط الحقوق الإنسانية ومنها حق ذوي المعتقلين في متابعة شؤون أبنائهم وذويهم والاطمئنان عليهم.

     إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن السيد ياسين الحموي و الطالب علي العبد الله و عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و طي ملف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ( الغير دستورية ) ، و التزام السلطة السورية بالدستور السوري و ما صادقت عليه من مواثيق و اتفاقيات تتعلق باحترام حقوق الإنسان .

دمشق 28/7/2005

  الأخبار
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اعتقال شبان في مدينة حمص:

-بتاريخ الأربعاء الماضي الموافق في 6-7-2005 اعتقل الأمن السياسي في مدينة حمص حوالي خمسين شاباً من منطقة الشماس والمخيم .
و بحسب مصادر حقوقية أن هذا الاعتقال تم على خلفية بحث السلطات عن بعض الطلاب الأردنيين والذين يقيمون في تلك المناطق قرب الجامعة ، و أن اغلب المعتقلين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ال16-و20 سنة وعرف منهم أبناء العوائل – صبحية ، درويش ، غنام ....-
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بلاغ صحفي  حول توقيف مواطنين في مدينة الرقة:

-تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , خبر قيام السلطات السورية بتوقيف اثنتي عشرة مواطنة من أهالي محافظة الرقة( قرية دبسي عفنان ودبسي فرج ) وقد أفرجت السلطات عن أربع سيدات وهن وردة الهواش وفطومة العزيز وشمسة الحمود التركي وشمسة الخلف.ولا زالت ثماني سيدات محتجزات وهن عوش الأحمد الخلف (30 سنة)، وفطومة الحمدلي (20 سنة)، وخديجة الأحمد الخلف (40 سنة)، ومريم الحمدلي، وأمونة الشواخ، وحوارة عيسي الخليف ومعها طفلها الرضيع.

وكانت السلطات في محافظة الرقة  قد أوقفت المواطنات السوريات، بعد أن أوقفت  أربعة أشخاص من القرى نفسها منذ عشرة أيام، علي خلفية احتجاج أهل القريتين علي نزع ملكية أراضيهم وتوزيعها علي بعض المتنفذين في محافظة الرقة، علما بأنهم يزرعون تلك الأراضي منذ عام 1940 ومعهم أحكام قضائية بزراعتها منذ عام 1968 بعد قانون الإصلاح الزراعي.
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استدعاء معتقلين سابقين الى خدمة العلم:

-قامت السلطات السورية باستدعاء بعض المعتقلين السوريين إلى أداء الخدمة الإلزامية في الجيش السوري بعد قضائهم سنوات طويلة في السجون السورية ,وان هذا القرار يشمل أكثر من ستين معتقلا سابقا قاربوا  الخمسين أو تجاوزها.وعلى سبيل المثال تم استدعاء الدكتور ثائر ديب ,رغم أن لديه بتر في أصابع قدميه وقرار تاجليه الإداري منذ حوالي العشرين سنة تقريبا ,وكذلك المهندس جمال غدير الموظف في مديرية الاتصالات باللاذقية ,ولديه إصابة في شبكية إحدى عينيه ومصاب بديسك ,ويعيل أسرة مؤلفة من سبعة أشخاص.وكذلك الدكتور عمار جبور سيق الى الخدمة 

- إننا في ل.د.ح نطالب بوقف هذا القرار القاضي باستدعائهم إلى الى الخدمة الإلزامية ,نظرا لحالتهم الصحية ووضعهم الاقتصادي وإعالتهم لأسرهم .
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حددت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ,الجلسة الأولى الخاصة بمحاكمة الناشط علي العبد الله بتاريخ 30/10/2005 بتهمة الترويج لحزب محظور (الإخوان المسلمين)وهذه الجلسة الأولى ,وستخصص للاستجواب.
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أحال الأمن السياسي في مدينة حمص المهندس حسن زينو إلى القضاء في حمص ,ولكن القضاء رفض استلام الدعوى لعدم الاختصاص ,فقام الأمن السياسي بإحالته إلى القضاء العسكري.
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لا يزال مصير المهندس عبد الستار قطان :مجهولا ,منذ تاريخ 28/6/2004 بعد مراجعته لفرع الأمن العسكري في مدينة حلب ,وهو مقعد.تم إطلاق سراح المحامي محمد مصطفى والناشط محمد شريف فرمان وزميلنا الناشط خالد علي بعد قضائهم مدة عامين في المعتقل ,اثر مشاركتهم في مظاهرة الأطفال أمام مقر اليونيسيف في دمشق 2003
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أعلنت هيئات مدنية سورية عن تدهور صحة عدد من المعتقلين السياسيين السوريين نتيجة إضراب بعضهم عن الطعام، وطالبت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان المواطنين السوريين بإعلان الإضراب عن الطعام الجمعة تاريخ 15/7/2005 وذلك  تضامناً معهم.
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مساء 10\7\ 2005 في حي الأ شرفية في مدينة حلب ,تعرض عضوين قياديين من حزب الوفاق الكردي المنشق عن حزب العمال الكردستاني لمحاولة اغتيال سياسي وهما : السيد برها ن شاهين (عضو مجلس الوفاق) وقد أصيب في بطنه ويده اليسرى ,والسيد حاجي عفريني (عضو المنسقية العامة للحزب) فقد نجا من المحاولة
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بتاريخ26 /7 /2005تم اعتقال ياسين حموي رئيس لجنة ذوي المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير التي تم الإعلان عن تأسيسها في 25/7 /2005 و هو والد المعتقل الدكتور هيثم الحموي من مجموعة داريا 

[image: image11.png]



و بتاريخ 27/7/2005 تم اعتقال الطالب محمد علي العبد الله على خلفية تأسيس لجنة ذوي المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير و هو أبن المعتقل الكاتب علي العبد الله 
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تلقت ل0د0ح ببالغ الانزعاج والاستنكار الشديدين نبا قيام السلطات الأمنية السورية في  محافظة طرطوس بتاريخ 28\7\2005 بالاعتداء العنفي على الاعتصام السلمي الذي تقوم به مجموعة من الشباب والشابات  بشكل دوري كل أسبوعين الساعة السادسة مساء أمام حديقة الباسل في المدينة, وبعلم مسبق من السلطات المحلية, وعلى اثر ذلك تم تمزيق اللوحات التي كان يرفعها المعتصمون, والمكتوب عليها العداء للامبريالية الأمريكية والصهيونية .
"نرفض الاحتلال الانكلوامريكي . الحرية لشعب العراق, ولشعب فلسطين ,سورية لن تركع " .

وقد تم اعتقال ستة أشخاص عرف منهم:

عمر حصني - طوني حصني- أم طوني والدة طوني وعمر –جهادنيعو....

وقد أطلق سراح المرأة ليلا . و إطلق سرح الجميع بعد ذلك 

يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد

   من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها 

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

تنويه ورجاء:

نرجو من المشاركين الأعزاء إرسال مقالاتهم عبر الانترنيت حصرا وبما لا يتجاوز الألف كلمة للمقال الواحد، وشكرا

ليس كل ما ينشر في هذه النشرة يعبر بالضرورة عن رأي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
زورو موقع اللجان 

www.cdf-syria.com
www.cdf-syria.net
www.cdf-syria.org
المراسلات على البريد الإلكتروني حصرا وعلى العناوين التالية :

Hidr-ka@scs-net.org                                anaissi@scs-net.org

                     c.d.f@shuf.com
hms2000@maktoob.com

bgm61@aol.com -------  info@cdf-syria.or

  أرسلوا عناوينكم الإلكترونية  لنرسل لكم نشرة اللجان الإلكترونية
شارك   في العدد :

أكثم نعيسة -  نضال درويش– دانيال سعود- مازن درويش- عبد الكريم ضعون- أسمهان رحمة- رديف مصطفى- حسام سليمان- ثائر دليلة 
الصوت


نشرة غير دورية إخبارية وإلكترونية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح) بالتعاون مع موقعها على الإنترنت www.cdfsyr.de











          السجون السورية و نظامها وواقع معاملة السجناء فيها














